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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة من نظـام المحاماة ولوائحـه التنفيذية وقواعد السـلوك المهنـي للمحامين 

مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا 

عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد المترابطة عبر الضغـط عليها والانتقـال بينها بكل سـهولة، إضافةً إلى 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديث يطـرأ على هذا  كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

النظام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو الأسـتاذ/أحمد بـن عبدالعزيـز البليهـد، وفقـه الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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 966538999887
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مقدمة المعتني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فهذا نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين، وقد روعي فيه الآتي:

1- جمع جميع مواد النظام واللوائح وكذلك القواعد.

2- ربط مواد اللائحة وكذلك القواعد بما يتناسب مع مواد النظام.

3- إجـراء فهرسـة موضوعيـة لجميع مواد النظام، آملين أن كانت دقيقة موجزة تسـهيلًًا للوصول 

إلى الحكـم النظامـي وإلى فهـم المادة مع تمييزها عن المواد المتشـابهة بها.

وننوه إلى أن هذا الإصدار لا يُغني عن الرجوع إلى الوثائق الأصلية للنظام واللائحة.

وبالله التوفيق

1447/07/25هـ
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة والقواعد

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولًًا: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1422/07/28هـإصدار النظام

المرسوم الملكي رقم )م/61( وتاريخ 1437/10/14هـتعديلالمادة )37(

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـتعديلالمادة )3( الفقرتان )ب، ج(

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـحذفالمادة )18( الفقرة )أ(

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـإضافةالمادة )21( مكرر

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـتعديلالمادة )29(

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـتعديلالمادة )30(

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـتعديلالمادة )41(

الباب الخامـس بعنوان »الترخيص 
لمكتـب المحاماة الأجنبي« مشـتملًًا 

عىل المواد )مـن 44 وحتى 55(
المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـإضافة

المرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـإلغاءالمادة )25(

المرسوم الملكي رقم )م/52( وتاريخ 1445/04/14هـإضافةالمادة )51(

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1446/1/26هـتعديلالمادة )18(

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1446/1/26هـتعديلالمادة )26(

ثانيًا: اللوائح:

قرار وزير العدل برقم )4649( وتاريخ 1423/06/08هـإصدار اللائحة التنفيذية

قرار وزير العدل برقم )58303( وتاريخ1434/12/29هـتعديلالمادة )3(

قرار وزير العدل برقم )58303( وتاريخ1434/12/29هـإلغاءالمادة )3(

قرار وزير العدل برقم )58303( وتاريخ1434/12/29هـإضافةالمادة )11(

قرار وزير العدل برقم )58303( وتاريخ1434/12/29هـإلغاءالمادة )31(
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أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

قرار وزير العدل برقم )6622( وتاريخ1438/09/09هـإضافةالمادة )18/13(

قرار وزير العدل برقم )1517( وتاريخ 1439/05/05هـإضافةالمادة )3/21(

قرار وزير العدل برقم )1517( وتاريخ 1439/05/05هـإضافةالمادة )10/5(

قرار وزير العدل برقم )2040( وتاريخ 1439/06/13هـإلغاءالمادة )3/3(

قرار وزير العدل برقم )2511( وتاريخ 1439/07/05هـإضافةالمادة )3/22(

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـتعديلالمادة )10/4(

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـإلغاءالمادة )11/1(

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـإلغاءالمادة )13/6(

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـإلغاءالمادة )14/2(

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـإضافةالمادة )15/4(

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـإلغاءالمادة )23/2(

قرار وزير العدل برقم )186( وتاريخ 1444/01/25هـإلغاءالمادة )10/5(

الترخيـص  لتنظيـم  التنفيذيـة  اللائحـة  إصـدار 
1443هــ لعـام  الأجنبيـة  المحامـاة  قرار وزير العدل برقم )186( وتاريخ 1444/01/25هـلمكاتـب 

قرار وزير العدل برقم )676( وتاريخ 1446/04/19هـإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة

ثالثًا: قواعد السلوك المهني للمحامين:

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـإصدار قواعد السلوك المهني للمحامين

رابعًا: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها:

إصـدار قواعـد الضبـط ورفـع الدعـوى التأديبيـة 
قرار وزير العدل برقم )2403( وتاريخ 1443/09/06هـوفـق نظـام المحامـاة ونظرهـا لعـام 1443هـ

خامسًا: الأوامر والتعميمات ذات الصلة:

عـدم جـواز الجمـع بني مهنـة المحامـاة ورئاسـة 
للمحامني  القضائيـة  شـبه  اللجـان  عضويـة  أو 

المحامـاة مهنـة  بممارسـة  لهـم  المرخـص 
الأمر الملكي رقم )37759( وتاريخ 1439/07/29هـ

الأمر الملكي رقم )57889( وتاريخ 1445/8/8هـالالتزام بارتداء المشلح )البشت(
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مراسيم وقرارات الإصدار:

الأمر الملكي رقم )37759( وتاريخ 1439/07/29هـ..1 

الأمر الملكي رقم )57889( وتاريخ 1445/8/8هـ..2 

المرسوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1422/07/28هـ..3 

المرسوم الملكي رقم )م/61( وتاريخ 1437/10/14هـ..4 

المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/07/15هـ..5 

المرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ..6 

المرسوم الملكي رقم )م/52( وتاريخ 1445/04/14هـ..7 

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1446/1/26هـ..8 

قرار وزير العدل برقم )4649( وتاريخ 1423/06/08هـ..9 

قرار وزير العدل برقم )58303( وتاريخ 1434/12/29هـ.10 .

قرار وزير العدل برقم )6622( وتاريخ 1438/09/09هـ.11 .

قرار وزير العدل برقم )1517( وتاريخ 1439/05/05هـ.12 .

قرار وزير العدل برقم )2040( وتاريخ 1439/06/13هـ.13 .

قرار وزير العدل برقم )2511( وتاريخ 1439/07/05هـ.14 .

قرار وزير العدل برقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـ.15 .

قرار وزير العدل برقم )2403( وتاريخ 1443/09/06هـ.16 .

قرار وزير العدل برقم )186( وتاريخ 1444/01/25هـ.17 .

قرار وزير العدل برقم )676( وتاريخ 1446/04/19هـ.18 .

قرار وزير العدل برقم )5074( وتاريخ 1447/03/29هـ.19 .
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ديباجة إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/38( بتاريخ 1422/7/28هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 		

ملك المملكة العربية السعودية 					   

بنـاء عىل المادة السـبعين من النظام الأسـاسي للحكم الصـادر بالأمر الملكي رقـم )أ/90( وتاريخ 

1412/8/27هـ.

وبنـاء عىل المـادة العشريـن مـن نظام مجلـس الـوزراء الصـادر بالأمر الملكـي رقـم )أ/13( وتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاء عىل المادتني السـابعة عشرة والثامنـة عشرة من نظام مجلس الشـورى الصـادر بالأمر الملكي 

رقم )أ/91( وتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعـد الاطلاع على المرسـوم الملكـي رقـم )م/21( وتاريـخ 1421/5/20هـ، القـاضي بالموافقة 

على نظـام المرافعـات الشرعية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )67/70( وتاريخ 1422/1/7هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )199( وتاريخ 1422/7/14هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًًا - الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز آل سعود
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قرار مجلس الوزراء رقم )199( بتاريخ 1422/7/14هـ

إن مجلس الوزراء

الـواردة مـن ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء برقـم )2067/7/ر(  ببعـد الاطلاع عىل المعاملـة 

وتاريـخ 1422/1/28هــ. المشـتملة عىل خطـاب معـالي وزيـر العـدل رقـم )446/ص( وتاريـخ 

1402/8/2هــ، المرفـق بـه مشروع نظـام المحامـاة.

وبعـد الاطلاع عىل المحضر رقـم )88( وتاريخ 1420/3/28هـ، المتخذ مـن معالي وزير العدل 

ومعـالي رئيس هيئة الخبراء بشـأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )116( وتاريخ 1400/7/12هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )67/70( وتاريخ 1422/1/7هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم )89( وتاريخ 1422/2/25هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )314( وتاريخ 1422/7/7هـ.

ر يُقرِّ

الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة 1446هـ
قرار رقم )676( وتاريخ 1446/04/19هـ

إن وزير العدل

بنـاء عىل الصلاحيـات المخولـة لـه نظامًا، واسـتنادًا إلى المـادة الثانيـة والأربعين من نظـام المحاماة، 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/38( في 1422/7/28هــ، وبعـد الاطلاع عىل القـرار الـوزاري 

رقـم )4649( في 1423/6/8هــ، والقـرار الوزاري رقـم )3453( في 1442/12/24هـ، والقرار 

الـوزاري رقـم )1417( في 1444/4/19هــ، وبعـد التنسـيق مـع الهيئـة السـعودية للمحامني، ولمـا 

تقتضيـه مصلحـة العمل.

يقرر ما يلي:

أولًًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: تعديـل قواعـد السـلوك المهنـي للمحامني، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )3453( في 

الآتي: وفـق  1442/12/24هــ، 

1- إضافة قاعدة برقم )التاسعة مكرر( لتكون بالنص الآتي:

1- مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )السادسـة عشرة من النظـام، لا يجـوز للمحامـي الذي 

سـبق لـه العمـل في السـلك القضائـي ومـن في حكمـه لمـدة ثلاث سـنوات مـن تاريـخ انتهـاء 

علاقتـه بـه الترافـع بنفسـه، أو بواسـطة شـخص آخـر في أي دعـوى، أو تقديم استشـارة في أي 

واقعـة في الأحـوال الآتيـة:

أ- إذا كانـت الدعـوى أو الواقعـة منظـورة لـدى محكمـة، أو لجنـة عمـل فيها آخر سـنتين 

مـن عمله.

ب- إذا كانـت الدعـوى أو الواقعـة منظـورة لـدى محكمـة، أو لجنـة تختـص بالنظـر في 

الاعرتاض عىل أحكامهـا، وقراراتهـا محكمـة أو لجنـة عمـل فيهـا آخـر سـنتين مـن عملـه.
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ج- إذا كانـت الدعـوى أو الواقعـة قـد اتخـذ فيها فـرع النيابـة العامة الذي عمـل فيه آخر 

سـنتين مـن عملـه؛ أي إجـراء من الإجـراءات التي تختـص بها النيابـة العامة.

2- يسـتثنى مـن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة )1( مـن هذه القاعدة الدعاوى والوقائع 

التـي يكـون مـن سـبق له العمل في السـلك القضائي -ومـن في حكمه - طرفًا فيهـا، أو وليًا أو 

وصيًـا، أو ناظـرًا للوقـف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهـر حتى الدرجة الرابعة.

3- تسري أحـكام هـذه القاعـدة عىل مـن سـبق لهـم العمـل في السـلك القضائـي، ومـن في 

حكمهـم، وهـم:

أ-القضـاء العـام، أو ديـوان المظالم، وأعضاء النيابـة العامة، وأعضاء اللجان المشـار إليها 

في المـادة )الأولى( من النظام.

ب- الموظفـون الفنيـون، والإداريـون العاملـون في محاكم القضاء العـام أو ديوان المظالم، 

وفـروع النيابـة العامـة، وأمانـات اللجان المشـار إليها في المـادة )الأولى( من النظام.

4- يشـمل المنـع الـوارد في الفقـرة )1( من هـذه القاعدة جميع أعمال المهنـة، ومن ذلك الترافع، 

وتمثيـل الغري، وتقديـم الاستشـارات الشرعيـة والنظاميـة، وإبـداء الـرأي، وإعداد مسـتندات 

الدعـوى، والاشرتاك في أي عمـل مـن هذه الأعامل بعقـد، أو بغير عقد.

2-إضافة فقرة برقم )6( إلى القاعدة الثامنة والثلاثين لتكون بالنص الآتي:

»6- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه«.

3- إضافة قاعدة برقم الخامسة والأربعون )مكرر( لتكون بالنص الآتي:

»دون الإخلال بالمـادة السـابعة والثلاثين مـن النظام تشـعر الإدارة المختصـة في وزارة العدل هيئة 

الرقابـة ومكافحـة الفسـاد بـأي قـرار تصـدره اللجنـة التأديبيـة بشـأن مخالفـة أحـكام القاعـدة التاسـعة 

مكـرر مـن القواعـد، وبأي مخالفة للقواعـد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفسـاد«.
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ثالثًـا: تحـل هـذه اللائحـة محـل اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المحاماة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم 

)4649( في 1423/6/8هــ، ويلغـى الآتي:

1-قواعـد الحـد مـن تعـارض المصالـح لمـن سـبق لـه العمـل في السـلك القضائـي ومـن في حكمـه 

عنـد مزاولتـه مهنـة المحامـاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )1417( في 1444/4/19هــ.

2- قواعـد الضبـط ورفـع الدعـوى التأديبيـة ونظرهـا، الصـادرة بالقرار الـوزاري رقـم )2403( 

1443/9/6هـ في 

3- اللائحـة التنفيذيـة لتنظيـم الترخيـص لمكاتـب المحامـاة الأجنبيـة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري 

رقـم )186( في 1444/1/25هــ.

رابعًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي )ستين( يومًا من تاريخ نشره.

والله الموفق
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ديباجة إصدار قواعد السلوك المهني للمحامين 1442هـ
قرار وزير العدل رقم )3453( وتاريخ 1442/12/24هـ

إن وزير العدل؛

لـة لـه نظامًـا، وبنـاءً على المـادة )الثانيـة والأربعني( من نظـام المحاماة  بنـاءً عىل الصلاحيـات المخوَّ
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/38( في 1422/7/28هــ، المتضمنـة بـأن: »يصـدر وزيـر العـدل 
اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام، وتنشر في الجريـدة الرسـمية كام يصـدر القـرارات اللازمـة لتنفيـذه«. 
وبعـد الاطلاع عىل القـرار الـوزاري رقـم )4649( في 1423/6/8هــ، بشـأن الموافقة عىل اللائحة 

التنفيذيـة لنظـام المحامـاة، وبعـد التنسـيق مـع الهيئـة السـعودية للمحامين.

يقرر الآتي:

أولًًا: الموافقة على قواعد السلوك المهني للمحامين، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على النحو الآتي:

1- تعديـل المـادة )4/10( لتكـون بالنـص التـالي: »لا يجـوز أن يـوكل المحامـون الشركاء في أي 
مرافعـة أو استشـارة عـن أطـراف متعـارضي المصالـح في قضيـة واحـدة، إلا إذا كانـت هنـاك موافقـة 

مكتوبـة مـن الأطـراف المتأثريـن بالقضيـة، وأمكـن القيـام بالعمـل بكفـاءة ومهنيـة«.

2- إلغاء المادة )1/11(.

3- إلغاء المادة )6/13(.

4- إلغاء المادة )2/14(.

5- إضافـة مـادة برقـم )4/15( تكـون بالنـص التـالي: »لا يسري المنـع الـوارد في هـذه المـادة إذا 
كانـت هنـاك موافقـة كتابيـة مـن المـوكل أو العميـل، وأمكـن القيـام بالعمـل بكفـاءة ومهنيـة«.

6- إلغاء الفقرات )أ( و)د( من المادة )2/23(.

ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق
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الباب الأول
تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
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 ن)51(  ن)41(  ن)39(  ن)20(  ن)19(  ن)18( ن)8( المادة الأولى: 
 ل)20(  ل)17(  ل)9مكرر(  ل)1(
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة 
بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات 

الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

اللائحة

الباب الأول: التعريفات
   المادة الأولى:
يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينام وردت في هـذه اللائحـة- المعـاني المبيّنـة أمـام كل منهـا مـا لم يقتـضِ 

السـياق غري ذلـك:
النظام: نظام المحاماة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة )الأولى( من النظام.

الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.

الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
الهيئـة-؛ وفقًـا  أو  الـوزارة  اللائحـة -في  المنصـوص عليـه في  التـي تختـص بالإجـراء  الإدارة المختصـة: الإدارة 

التنظيميـة. للصلاحيـات 
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلّف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
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النظام: نظام المحاماة.

القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.

المهنة: مهنة المحاماة.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

العمـل: كل عمـل مـن الأعامل التـي يؤديهـا المحامـي ضمـن مزاولته مهنـة المحاماة وفق مـا نص عليـه النظام؛ بما 
يشـمل أعامل الترافـع عن الغير، وأعامل تقديم الاستشـارات الشرعيـة والنظامية.

المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.

   المادة الثانية:

تعـد وزارة العـدل جـدولًًا عامًـا لقيـد أسامء المحامني الممارسني، وآخـر لغري الممارسني حسـب 

وقـت تاريـخ التسـجيل، ويجـب أن يشـتمل الجـدولان عىل البيانـات التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة 

لهـذا النظـام. وعىل وزارة العـدل نقـل اسـم المحامـي الـذي يتوقـف عـن مزاولـة المهنـة مـدة تزيـد عىل 

سـنة مـن جدول المحامين الممارسني إلى جـدول المحامين غير الممارسني، وفق ضوابـط تحددها اللائحة 

التنفيذيـة لهـذا النظام.

اللائحة

   المادة الرابعة:

يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

3- مقر مزاولة المهنة.

4- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعىل المحامـي إشـعار الإدارة المختصـة بـأي تغيري يطـرأ عىل بياناتـه خلال مـدة لا تزيد على )خمسـة عشر( يومًا 
من تاريـخ حصـول التغيير.
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الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

   المادة الثامنة:
ينقـل اسـم المحامـي مـن جدول المحامين الممارسني إلى جـدول المحامين غير الممارسني بقرار من لجنـة قيد وقبول 

المحامني في الأحوال الآتية:
1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على )سنة(، وفق ما نصت عليه المادة )التاسعة( من اللائحة.

2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
3- إذا لم يحصـل عىل العضويـة الأساسـية للهيئـة السـعودية للمحامني، وفـق مـا نصـت عليـه المـادة الحادية 

والعرشون )مكـرر( مـن النظـام، أو إذا انتهـت عضويتـه مـن غري تجديد.
4- إذا جمـع بني مزاولـة المهنـة وممارسـة أي عمـل مـن الأعمال المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من المادة السـابعة 

عرشة مـن اللائحة.

 ل)35(  ل)5(  ل)2(  ن)39(  ن)38( ن)4( المادة الثالثة: 
يشرتط فيمن يزاول مهنة المحاماة، أن يكون اسـمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسني، ويشرتط 

فيمـن يقيد اسـمه بهذا الجـدول ما يأتي:
أ- أن يكـون سـعودي الجنسـية، ويجـوز لغري السـعودي مزاولـة مهنـة المحامـاة طبقًـا لمـا تقيض بـه 

الاتفاقيـات بني المملكـة وغيرهـا مـن الدول.
ب- أن يكـون حاصلاً عىل شـهادة البكالوريـوس في تخصـص الشريعـة الإسلامية، أو شـهادة 
ـا منهام، أو عىل  البكالوريـوس في تخصـص الأنظمـة مـن إحـدى جامعـات المملكـة، أو مـا يعـادل أيًّ
شـهادة دبلـوم مـن معهـد الإدارة العامـة في تخصـص القانـون لا تقـل مـدة دراسـته المعتمدة عن سـنتين 

بعـد الحصـول عىل الشـهادة الجامعيـة))).

ج- أن تتوافـر لديـه خربة في طبيعـة العمـل لمـدة لا تقل عن سـنتين. ويعفى من هـذه المدة الحاصل 

عىل شـهادة الدكتـوراه في مجال التخصص. وتخفـض هذه المدة لتكون عىل النحو الآتي:

هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلها بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/66( وتاريـخ 1443/7/15هـ، ونصها السـابق:  	(((
»ب- أن يكـون حاصلاً عىل شـهادة كليـة الشريعـة أو شـهادة البكالوريـوس تخصـص أنظمـة مـن إحـدى جامعـات 
المملكـة أو مـا يعـادل أي منهام خـارج المملكـة، أو دبلـوم دراسـات الأنظمـة مـن معهـد الإدارة العامـة بعـد الحصـول 

عىل الشـهادة الجامعية«.
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1- سـنة واحـدة للحاصـل على شـهادة الماجسـتير في تخصـص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص 
ـا منهام، وللحاصـل عىل شـهادة دبلوم مـن معهـد الإدارة العامـة في تخصص  الأنظمـة، أو مـا يعـادل أيًّ

القانـون إذا كانـت مدة دراسـته المعتمدة سـنتين.

2- سـتة أشـهر للحاصـل عىل دبلـوم معهـد الإدارة العامـة في تخصـص القانـون إذا كانـت مـدة 
الدراسـة المعتمـدة ثلاث سـنوات.

3- تعـد كل سـنة مـن سـنوات التدريـب في البرامـج المعتمـدة نظامًـا -التـي يحددهـا وزيـر العـدل 
بالتنسـيق مـع الهيئـة السـعودية للمحامني وهيئـة تقويم التعليـم والتدريب- معادلة لسـنة من سـنوات 

الخربة المطلوبـة إذا أتـم المتـدرب متطلبـات البرنامج))).

د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.

هــ- ألا يكـون قـد حكـم عليـه بحـد أو بعقوبـة في جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانة، مـا لم يكن قد 
مضى عىل انتهـاء تنفيـذ الحكـم خمس سـنوات عىل الأقل.

و- أن يكون مقيمًًا في المملكة.

ويضـع وزيـر العـدل أنمـوذج إقـرار يوقعـه طالب القيـد، يتضمـن إقـراره بتوافر الشروط الواردة 
في الفقـرات )د،هــ، و( من هـذه المادة.

اللائحة

الباب الثاني: الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة
الفصل الأول: متطلبات الترخيص

  ل)28( المادة الثانية:
1- الخربة المقبولـة في طبيعـة العمـل المنصـوص عليها في الفقرة )ج( من المـادة )الثالثة( من النظـام تكون بمزاولة 

أحد الأعامل الآتية:

هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلها بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/66( وتاريـخ 1443/7/15هـ، ونصها السـابق:  	(((
»ج- أن تتوافـر لديـه خربة في طبيعـة العمـل لمـدة لا تقـل عـن ثلاث سـنوات، وتخفـض هـذه المـدة إلى سـنة واحـدة 
للحاصـل عىل شـهادة الماجسـتير في الشريعـة الإسلامية أو في تخصـص الأنظمـة أو مـا يعـادل أيًـا منهام، أو دبلـوم 
دراسـات الأنظمـة بالنسـبة لخريجـي كليـة الشريعـة. ويعفـى مـن هـذه المـدة الحاصـل عىل شـهادة الدكتـوراه في مجـال 

التخصـص«.
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أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة )الثامنة والعشرون( من اللائحة.

ب- القضاء.

ج- التحقيق أو الادعاء العام.

د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة.

هــ- تدريـس الفقـه أو أصولـه أو الأنظمـة للمرحلـة الجامعيـة أو الدراسـات العليـا في إحـدى الكليـات أو 
المعتمدة. المعاهـد 

2- يُعـد اجتيـاز برنامـج تأهيـل المحامني المقـدم أو المعتمـد مـن مركـز التدريـب العـدلي خربة في طبيعـة العمـل 
للمـدة المعادلـة لمـدة البرنامـج.

   المادة الرابعة:

يسـتثنى مـن الفقرتني )ب، ج( مـن المـادة الثالثـة، من سـبقت له ممارسـة القضاء في المملكـة لمدة لا 

تقـل عن ثلاث سـنوات.

 ن)47(  ن)38(  ن)35(   ن)6( المادة الخامسة:

يقـدم طلـب القيـد في الجـدول وفـق أنمـوذج تحـدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام، إلى لجنـة قيـد 

وقبـول المحامني، وتؤلـف مـن:

رئيسًا1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل

2- ممثـل مـن ديـوان المظـالم لا تقـل درجتـه عـن الدرجـة المعادلـة لرئيـس محكمة 

))أ((، يعينـه رئيـس ديـوان المظالم
عضوًا

3- أحـد المحامني ممـن أمضـوا في ممارسـة المهنة مـدة لا تقل عن خمس سـنوات، 

يعينه وزيـر العدل
عضوًا

وتقـوم الجهـة المعنيـة بتسـمية مـن يحـل محـل العضـو عنـد غيابـه، وتكـون العضويـة في هـذه اللجنة 

لمـدة ثلاث سـنوات قابلـة للتجديـد لمـرة واحدة.
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اللائحة

الفصل الثاني: الترخيص وإجراءاته

   المادة الثالثة:
1- للجنـة قيـد وقبـول المحامني -في سـبيل تحقيـق مهامهـا- طلـب أي مسـتندات أو وثائـق لازمـة للتحقـق مـن 
توافـر شروط الترخيـص، وعىل مقــدم الطلــب اسـتيفاؤها خلال مــدة لا تتجــاوز )ثلاثني( يومًـا مـن تاريــخ 

إبلاغـه بذلــك، وإلا عُـدَّ الطلـب كأن لم يكـن.
2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

3- في حـال رفـض طلـب القيـد في جـدول المحامني الممارسني، يُبلَّـغ مقـدم الطلـب بذلـك، ويجـوز لـه التقـدم 
بطلـب جديـد بعـد زوال السـبب المانـع مـن القبـول.

   المادة الرابعة:
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

3- مقر مزاولة المهنة.
4- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعىل المحامـي إشـعار الإدارة المختصـة بـأي تغيري يطـرأ عىل بياناتـه خلال مـدة لا تزيد على )خمسـة عشر( يومًا 
من تاريـخ حصـول التغيير.

   المادة الخامسة:

يقـدم طلـب تجديـد الترخيـص قبـل انقضائـه بمـدة لا تقـل عـن )مائـة وثمانني( يومًـا ولا تزيـد عىل )سـنة( مـن 
تاريـخ انتهائـه، مرافقًـا له المسـتندات والوثائق التي تحددها اللجنـة، وعلى طالب التجديد توقيـع نموذج يتضمن 

إقـراره باسـتمرار توافـر الشروط المنصـوص عليهـا في المـادة )الثالثة( مـن النظام.

الفصل الثالث: لجنة قيد وقبول المحامين

   المادة السادسة:

يكـون للجنـة قيـد وقبـول المحامني أمني يسـمى بقـرار من رئيسـها، يتـولى الإشراف عىل أمانـة اللجنـة، وإعداد 
محاضرهـا وقراراتهـا وحفظهـا، والتهيئـة الفنيـة والإدارية لأعامل اللجنة واجتماعاتهـا، وكافة الأعامل التي يكلّفه 

بهـا رئيس اللجنـة في حـدود اختصاصه.
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   المادة السابعة:

1- تنعقـد لجنـة قيـد وقبـول المحامني بحضـور جميـع أعضائهـا، وتعقـد اجتماعاتها بصفـة دورية حسـب الجدول 
المقـر مـن اللجنـة أو بدعـوة من رئيسـها عنـد الحاجة، ويجـوز انعقادها عـن بُعد عبر الوسـائل الإلكترونيـة المعتمدة.

2- تصـدر قـرارات لجنـة قيـد وقبول المحامني بالأغلبية، ويحـق للعضو التحفظ عىل القرار مع توضيح أسـباب 
التحفـظ في محضر اجتامع اللجنة.

   المادة السادسة:

المـادة الخامسـة، بحضـور جميـع أعضائهـا وتصـدر قراراتهـا  تنعقـد اللجنـة المنصـوص عليهـا في 

بالأغلبيـة، وعىل اللجنـة أن تتحقـق مـن توافـر الشروط المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام، وتبـت في 

الطلـب إذا كان مكتملاً خلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثني يومـا مـن تاريـخ تقديمـه، وفي حالـة الرفـض 

يجـب إيضـاح الأسـباب إذا طلـب إليهـا ذلـك. ويجـوز لصاحـب الطلـب التظلـم لـدى ديـوان المظـالم 

خلال سـتين يومـا مـن تاريـخ إبلاغـه بقـرار اللجنـة.

   المادة السابعة:

يصـدر الترخيـص بمزاولـة مهنـة المحامـاة بعـد القيـد في الجـدول بقـرار مـن وزيـر العـدل، وفقًـا 

لأنمـوذج تحـدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام، وتكـون مدتـه خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد وفقًـا 

إصـدار  عنـد  ريـال  ألفـا  قـدره  الترخيـص رساًم  ويدفـع طالـب  النظـام.  هـذا  المحـددة في  للشروط 

الترخيـص، وألـف ريـال عنـد التجديـد.

   المادة الثامنة:

تبلـغ وزارة العـدل المحاكـم وديـوان المظالم واللجان المشـار إليها في المادة )الأولى( مـن هذا النظام، 

بأسامء المحامني المقيديـن في جـدول المحامني الممارسني فـور صـدور الترخيـص أو تجديـده، ويعـد في 

مقـر المحكمـة و ديـوان المظـالم بيـان بأسامء المحامني الممارسني وعناوينهـم، ويجـب تمكني مـن يرغـب 

الاطلاع عليه.



الفهرس23

   المادة التاسعة:

عىل المحامـي الـذي يتوقـف عـن مزاولـة المهنـة مدة تزيـد على سـنة، أن يبلـغ وزارة العـدل بذلك، 

وفقًـا لأنمـوذج تحـدده اللائحـة التنفيذية لهـذا النظام.

اللائحة

الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص

   المادة الثامنة:

ينقـل اسـم المحامـي مـن جـدول المحامني الممارسني إلى جـدول المحامني غري الممارسني -بقـرار مـن لجنـة قيـد 
وقبـول المحامني- في الأحـوال الآتيـة:

1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على )سنة(، وفق ما نصت عليه المادة )التاسعة( من اللائحة.

2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.

3- إذا لم يحصـل عىل العضويـة الأساسـية للهيئـة السـعودية للمحامني، وفـق مـا نصـت عليـه المـادة )الحاديـة 
والعرشون مكـرر( مـن النظـام، أو إذا انتهـت عضويتـه مـن غري تجديـد.

4-إذا جمـع بني مزاولـة المهنـة وممارسـة أي عمـل مـن الأعامل المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )السـابعة 
عرشة( مـن اللائحـة.

  ل)8( المادة التاسعة:

1- عىل المحامـي الـذي يرغـب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على )سـنة(، أن يتقدم بطلـب إلغاء ترخيصه 
أو نقلـه إلى جـدول المحامين غير الممارسني قبل )ثلاثين( يومًـا من تاريخ توقفه.

2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على )سنة( من تاريخ طلب التوقف.

ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.

ج- إرفـاق مـا يثبـت انتهـاء الأعامل أو القضايـا التـي تـوكل فيهـا أو مـا يثبـت تسـويتها مـع أصحابهـا، وفي حـال 
كان شريـكًا أو مسـاهًما في شركـة مهنيـة، فعليـه أن يقدم مـا يثبت الإجـراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشـأن، 

وإسـناد الأعامل للشركاء أو المسـاهمين المرخـص لهـم مع مراعـاة الأنظمـة ذات الصلة.
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   المادة العاشرة:

للمحامـي المنقـول اسـمه إلى جـدول المحامني غري الممارسني أن يطلـب من لجنـة قيد وقبـول المحامين إعـادة قيد 
اسـمه في جـدول المحامني الممارسني عند زوال سـبب النقل.

   المادة الحادية عشرة:

ينقيض ترخيـص المحامـي ويشـطب اسـمه مـن الجـدول -بقـرار مـن لجنـة قيـد وقبـول المحامني- في الأحـوال 
الآتية:

1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

4-فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.

5-وفاة المحامي.

   المادة الثانية عشرة:

تُبلّـغ الإدارة المختصـة المحامـي بشـطب اسـمه مـن الجـدول وإلغـاء ترخيصـه أو نقلـه إلى جـدول المحامني غري 
الممارسني.

   المادة العاشرة:

يجـوز تكويـن شركـة مهنيـة للمحامـاة بين اثنني أو أكثر مـن المقيدين في الجـدول، وفقًا لمـا يقضي به 

نظام الشركات المهنية.

اللائحة

   المادة السادسة عشرة:

لا يجـوز أن يكـون المحامـي شريـكًا في أكثـر مـن شركـة مهنية للمحامـاة، كما لا يجـوز أن يعمل المحامـي لدى أكثر 
مـن مكتـب أو شركة مهنيـة للمحاماة.

 ل)18(   ل)8( المادة السابعة عشرة:

1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
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أ- العمل في القطاع العام.

ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.

ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة )الأولى( من النظام.

2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.

   المادة الثامنة عشرة:

1- دون الإخلال بالأنظمـة والتعليامت ذات الصلـة وبالأحـكام المتصلة بشركة المحاماة المهنيـة، يجوز أن يكون 
المحامـي مؤسسًـا أو شريـكًا أو مسـاهًما في أي شركـة تكـون مسـؤوليته فيهـا محـدودة بام يقدمـه مـن حصـة أو 
مسـاهمة في رأس مالهـا، ويجـوز لـه أن يكـون رئيسًـا أو عضـوًا غري تنفيـذي في مجالـس الإدارة أو مجالـس المديرين 

واللجـان التابعـة لهما.

2- مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السـابعة عرشة( مـن اللائحـة، ومـا ورد في الفقـرة )1( مـن هذه المـادة؛ لا يجوز 
للمحامـي أن يديـر شركـة أو أن يعمـل لمصلحتهـا عملاً تنفيذيًـا، بام في ذلـك العمـل عضـوًا منتدبًـا أو رئيسًـا 

تنفيذيًـا، أو أن يتـولى في الشركـة عملاً مـن شـأنه أن يكـون بعقـد عمـل.

الفصل الثاني: واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية

   المادة الحادية والعشرون:

عىل المحامني الشركاء أو المسـاهمين عنـد تأسـيس شركـة مهنيـة إشـعار الإدارة المختصـة وتزويدهـا بنسـخة مـن 
عقـد التأسـيس أو النظـام الأسـاس -بحسـب الأحـوال- خلال مـدة لا تزيـد عىل )ثلاثني( يومًـا مـن تأسـيس 

الشركة.

   المادة الثانية والعشرون:

عىل المحامني الشركاء أو المسـاهمين في الشركـة المهنيـة إذا شـطب اسـم أحدهـم من الجـدول، أو نقـل إلى جدول 
المحامني غري الممارسني، تعديـل عقـد الشركـة أو نظامهـا الأسـاس وفقًـا لمـا يقيض بـه نظام الشركات، وإسـناد 
القضايا والاستشـارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المسـاهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المسـاهمين، 
وإشـعار الإدارة المختصـة بام اتخـذ مـن إجـراءات خلال مدة لا تزيـد على )ثلاثني( يومًا من تاريخ شـطبه أو نقل 

اسمه.

   المادة الثالثة والعشرون:

عىل المحامـي الشريـك أو المسـاهم في شركـة مهنيـة أن يُبلّغ الإدارة المختصة فـورًا عند مزاولة أي مـن الشركاء أو 
المسـاهمين لمهنـة المحاماة من غري ترخيص.
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قواعد السلوك المهني للمحامين

الفصل السابع: المنشآت القانونية

   القاعدة التاسعة والثلاثون:

على المنشأة القانونية أن تتخذ مقرًا لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.

   القاعدة الأربعون:

عىل المحامـي، والمنشـأة القانونيـة، الالتـزام بالقواعـد، واتّّخاذ مـا يكفل الالتزام بهـا من إجراءات وسياسـات وما 
في حكمهـا، وإطلاع جميـع العاملني عليهـا -بمـن فيهـم المحامـون والمتدربـون العاملـون في المنشـأة القانونيـة- 

والتحقـق مـن التزامهـم بها ومراقبـة ذلك.

   القاعدة الحادية والأربعون:

يفـي المحامـي بحقـوق المتدربني في منشـأته القانونيـة، ويكـون قـدوة حسـنة لهـم، ويقدم لهـم النصح والإرشـاد، 
وينقـل لهـم المعرفـة والخربة، وينمـي قدراتهم ويسـاعدهم على تحسني أدائهم، ويلتـزم في تعامله معهـم بالأنظمة 

والتعليامت ذات الصلة.

   القاعدة الثانية والأربعون:

دون الإخلال بالمعايري المحاسـبية والأنظمـة ذات الصلـة؛ عىل المنشـأة القانونيـة الاحتفـاظ بجميـع السـجلات 
والمسـتندات والوثائـق والبيانـات لجميـع التعاملات الماليـة، مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات مـن تاريـخ انتهـاء 

العمليـة أو قفـل الحسـاب.

   القاعدة الثالثة والأربعون))):

لم ترد في الوثيقة الأصلية، وكذا في الجريدة الرسمية. 	(((
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الباب الثاني
واجبات المحامين وحقوقهم
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   المادة الحادية عشرة:

عىل المحامـي مزاولـة مهنتـه وفقًـا للأصـول الشرعيـة والأنظمـة المرعيـة، والامتنـاع عـن أي عمل 
يخـل بكرامتهـا، واحرتام القواعـد والتعليامت الصـادرة في هذا الشـأن.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة الثانية:
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

1- تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.
2- ضبـط مسـؤولية المحامـي في ممارسـته لمهنتـه، وتوضيـح مسـؤوليته تجـاه عملائـه وزملائـه والجهـات العدليـة 

والمجتمع.
3- تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

4- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
5- رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.

   القاعدة الثالثة:

يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

   القاعدة الرابعة:
يظهر المحامي -أثناء مزاولته المهنة- بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

   القاعدة الخامسة:

يتحىل المحامـي في سـلوكه بالشرف والاسـتقامة والنزاهـة عىل المسـتوى الشـخصي حتـى خـارج نطـاق مزاولته 
. للمهنة

   القاعدة السادسة:
يحـرص المحامـي عىل التطويـر والتعلـم المسـتمر، ويتابع ما يسـتجد مـن أنظمة ولوائـح وقواعد وقـرارات وما في 

حكمهـا في مجـال المهنـة؛ بام يمكّنه مـن مزاولتها بأقصى درجات المهنيـة، متجنبًا الخطـأ والتقصير.

   القاعدة السابعة:

يسـهم المحامـي في خدمـة المجتمـع وذوي الحاجة بالتطوع والمبـادرات المجتمعية؛ وفق ما تقيض به الأنظمة ذات 
الصلة.
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   القاعدة الثامنة:
1- يُُحظـر عىل المحامـي أي ترصف يمثـل تعارضًـا فعليًّا أو محتملًًا مـع مصالح عملائه الحاليين أو السـابقين، إلا 

بعـد الموافقـة المكتوبـة من العميـل ذي الصلة بالتصرف.
2- يُُحظـر عىل المحامـي أي ترصف يمثـل تعارضًـا فعليًّـا أو محتملاً مـع مصالـح جهـات العمل التـي كان يعمل 

فيهـا، إلا بعـد الموافقـة المكتوبـة مـن جهة العمـل ذات الصلـة بالتصرف.
3- لا يعـد مـن تعـارض المصالـح تقديـم عمـلٍ ضـد جهـات العمـل السـابقة إذا مـر عىل انقضـاء العلاقـة معهـا 

سـنوات. خمس 
4- لا يعـد مـن تعـارض المصالـح تقديـم عمـلٍ ضـد عملاء سـابقين إذا مر عىل انقضـاء العلاقة معهـم أو تقديم 

آخـر عمـل لهم ثلاث سـنوات.

الفصل الرابع: المرافعات

   القاعدة التاسعة والعشرون:

1- يلتـزم المحامـي في إجـراءات التقـاضي بنظُُـم المهنـة ومـا يتفـق مع أصولهـا، ويتجنب مـا يؤدي إلى عرقلة سري 
العدالـة أو تأخري الفصـل في الدعوى.

2- يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة.

   القاعدة الثلاثون:

يحرتم المحامـي القضـاة وأعوانهـم، ويمتنـع عـن أي إجـراء غري مشروع؛ من شـأنه التأثير في سري الدعـوى أو في 
المحكمة. رأي 

   القاعدة الحادية والثلاثون:

دون إخلال بام تجيـزه الأنظمـة ذات الصلـة؛ لا يجـوز للمحامـي التواصـل -بشـكل مبـاشر أو غري مبـاشر- مـع 
القـاضي بشـأن قضيـة منظـورة إلا في مجلـس الحكـم أو بحضـور الطـرف الآخـر في الدعـوى.

   القاعدة الثانية والثلاثون:

لا يجـوز للمحامـي تحريـف المسـتندات والبيانـات أو الإسـهام في ذلـك أو الاسـتناد إلى نصـوص نظاميـة ملغاة أو 
أحـكام منقوضـة أو بيانـات مزيفـة أو ممنوعة بنـص النظام.

الفصل السادس: تعامل المحامي مع الإعلام

   القاعدة السابعة والثلاثون:

يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:
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1- الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة.
2- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

3- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
4- حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

5- ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.
6- ألا يجيـب إجابـة تفصيليـة عـن أسـئلة محـددة في دعـوى منظـورة أو قـد تُنظـر أمـام القضـاء بهدف اسـتجلاب 

عملاء في تلـك الدعـوى أو الحصـول عىل توكيـل فيها.
7- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
8- التقيد بضوابط الإعلان الواردة في القاعدة )الثامنة والثلاثين( من القواعد.

  ق)37( القاعدة الثامنة والثلاثون:
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:

1- ألا يكون الإعلان مضللًًا أو كاذبًا أو مخادعًا، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.
2- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.

3- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
4- ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

5- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.
6- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه))).

التعاميم ذات الصلة

   الأمر الملكي رقم )57889( وتاريخ 1445/8/8هـ
أولًًا: الالتزام بارتداء المشـلح )البشـت( أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسـبات 

الرسـمية، لكل من الفئات الآتية:

أ- الـوزراء، ومـن في مرتبـة وزيـر والمرتبـة الممتـازة، ومسـاعدو الـوزراء، ووكلاء الـوزارات، ومـن يشـغل المرتبـة 
المناطـق ونوابهـم، ومحافظـو  أمـراء  المسـتقلة ونوابهـم. ب-  يعادلهـا، ورؤسـاء الأجهـزة  مـا  أو  الخامسـة عرشة 

المحافظـات، ورؤسـاء المراكـز، والـوكلاء.

تـم إضافـة الفقـرة السادسـة )6( إلى القاعدة )الثامنـة والثلاثين( بموجب قرار معالي وزير العـدل رقم )676( وتاريخ  	(((
1446/4/19هـ.
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ثانيًـا: التأكيـد عىل أعضـاء مجلـس الشـورى بالالتـزام بارتداء المشـلح )البشـت( أثنـاء الدخول والخـروج، وأثناء 
جلسـات المجلس.

ثالثًـا: التأكيـد عىل القضـاة بالالتـزام بارتـداء المشـلح )البشـت( أثنـاء دخـول المحاكـم والخـروج منهـا، وأثنـاء 
المحاكمـة. جلسـات 

رابعًـا: التأكيـد عىل المدعني مـن النيابـة العامـة، ومنسـوبي وحـدة الادعـاء في هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد، 
والمحامني بالالتـزام بارتـداء المشـلح )البشـت( أثنـاء دخـول المحاكـم والخـروج منهـا، وأثنـاء الترافـع.

خامسًا: التأكيد على النساء من الفئات المشار إليها أعلاه بالالتزام بالزي النسائي الرسمي.
سادسًـا: تقوم كل جهة بمتابعة التزام منسـوبيها بذلك واتخاذ اللازم بشـأن المخالفين، وأن تتولى وزارة الإعلام، 

وهيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد - كل فيما يخصـه - بالمتابعة والرفع عن أي تقصري لاتخاذ ما يلزم.
سابعًا: ألا يخل ما ورد في هذا الأمر بأي أوامر أو تعليمات بشأن ما يلي:

أ- الالتزام بارتداء المشلح )البشت( من أي فئة أخرى، أو تفرضها الإجراءات الداخلية لأي جهة كانت.

ب- المهن والتخصصات التي تتطلب زيًا خاصًا غير الزي الرسمي.

  ن)13( المادة الثانية عشرة:

لا يجـوز للمحامـي أن يتعـرض للأمـور الشـخصية الخاصـة بخصـم موكلـه أو محاميـه، وعليـه أن 

يمتنـع عـن السـب أو الاتهـام بام يمـس الشرف والكرامـة.

اللائحة

الباب الثالث: الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي
الفصل الأول: واجبات عامة

   المادة الثالثة عشرة:
عىل المحامـي أن يتخـذ مقـرًا لائقًـا لمزاولـة المهنـة خلال )تسـعين( يومًا مـن تاريخ صـدور الترخيـص، وعليه أن 
يشـعر الإدارة المختصـة بالعنـوان الوطنـي للمقـر المتخـذ، وبـأي تغيري يطـرأ عليـه خلال )خمسـة عشر( يومًا من 

تاريـخ اتخـاذ المقـر أو حصـول التغيري، ولـه اتخـاذ مقـر فرعي أو أكثـر لمزاولـة المهنة.

   المادة الرابعة عشرة:

عىل المحامـي أن يذكـر اسـمه ورقـم الترخيـص وتاريخـه في وثائقـه ومراسلاته وكل مـا يصـدر عنـه مـن أعامل 
المهنـة، وعليـه أن يضـع صـورة الترخيـص الصـادر لـه في مـكان بـارز في مقـره.
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   المادة الخامسة عشرة:

عىل المحامـي تزويـد الإدارة المختصـة بـأي بيانـات أو تقارير تطلبهـا لغرض التحقق مـن التزام المحامـي بأحكام 
النظـام واللائحة وقواعد السـلوك المهنـي للمحامين.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة الثالثة والثلاثون:
1- يحرتم المحامـي حقـوق الإنسـان، ويتعامـل مع جميع الأشـخاص -بمن فيهـم المتهمون في القضايـا الجزائية- 

عىل أسـاس الاحترام، وبعيـدًا عن الرأي الشـخصي.
2- يدافـع المحامـي عـن العميـل ويمكّنـه مـن اسـتيفاء جميـع حقوقـه المكفولـة لـه نظامًـا بغـض النظـر عـن رأي 

المحامـي أو أي جهـة أخـرى.
الفصل الخامس: تعامل المحامي مع غير العميل

   القاعدة الرابعة والثلاثون:
يلتـزم المحامـي في تعاملـه مـع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يسـتخدم مهنتـه في إيذائهم بأي صـورة من صور 

الإيـذاء، بام في ذلك اسـتغلالهم أو ابتزازهم.
   القاعدة الخامسة والثلاثون:
يتعامـل المحامـي مـع زملاء المهنـة باللباقـة والاحرتام والتعـاون وفقًـا لأصـول المهنـة، ولا يعتـدي عليهـم بـأي 

ا أو كتابيًّـا في وسـائل الإعلام والاتصـال أو غيرهـا. ـا، شـفويًّ ـا أو معنويًّ صـور الاعتـداء، ماديًّ

   المادة الثالثة عشرة:
مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة الثانيـة عرشة، للمحامـي أن يسـلك الطريـق التـي يراهـا ناجحـة في 
الدفـاع عـن موكلـه، ولا تجوز مسـاءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشـافهة مما يسـتلزمه حق الدفاع.

   المادة الرابعة عشرة:
1- لا يجـوز للمحامـي بنفسـه أو بوسـاطة محـام آخـر أن يقبـل أي دعـوى أو يعطـي أي استشـارة 
ضـد جهـة يعمـل لديهـا، أو ضـد جهـة انتهـت علاقته بهـا، إلا بعد مضي مـدة لا تقل عن خمس سـنوات 

مـن تاريـخ انتهـاء علاقته بها.
2- لا يجـوز للمحامـي الـذي يعمـل لموكلـه بصفـة جزئيـة بموجـب عقـد أن يقبـل أي دعـوى أو 

يعطـي أي استشـارة ضـد موكلـه قبـل ميض ثلاث سـنوات عىل انتهـاء العقـد.
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   المادة الخامسة عشرة:

لا يجـوز للمحامـي بنفسـه أو بوسـاطة محـام آخـر أن يقبـل الوكالـة عـن خصـم موكلـه أو أن يبـدي 
لـه أي معونـة، ولـو عىل سـبيل الـرأي في دعوى سـبق له أن قبـل الوكالة فيهـا أو في دعـوى ذات علاقة 

بهـا ولو بعـد انتهـاء وكالته.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة السادسة والثلاثون:
1- مـع مراعـاة الأنظمـة ذات الصلـة؛ لا يجـوز للمحامي التواصل بشـأن القضيـة مع خصم العميـل الذي يمثله 

محـام، إلا مـن خلال محامي الخصـم؛ ما لم يطلـب الأصيل ذلك.
2- إذا طلـب محامـي الخصـم مـن المحامـي إيصـال رسـالة أو معلومـة للعميـل فيجـب عليـه إيصالهـا وألا يمتنـع 

عـن ذلك.

 ل)20(   ل)9مكرر( المادة السادسة عشرة:
لا يجـوز لمـن كان قاضيـاً قبـل مزاولة مهنـة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسـه أو بوسـاطة محام آخر في 

دعوى كانـت معروضة عليه.

اللائحة

   المادة العشرون:
تسري أحـكام المـادة )السادسـة عرشة( مـن النظـام عىل المحامـي الـذي قبـل الترافـع أو قـدم استشـارة بنفسـه أو 
بواسـطة شـخص آخـر في واقعـة سـبق اطلاعـه عليهـا أو شـارك في دراسـتها أو أبـدى رأيه فيهـا بصفتـه قاضيًا أو 

ملازمًـا قضائيًـا أو عضـوًا في إحـدى اللجـان المشـار إليهـا في المـادة )الأولى( مـن النظـام.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة التاسعة:
1- لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشـارة في أي واقعة سـبق اطلاعه عليها أو شـارك 
في دراسـتها أو أبـدى رأيـه فيهـا بصفتـه محكاًم أو وسـيطًا أو خبرًيا أو مصلحًـا أو طرفًـا ثالثًـا أو قاضيًـا أو مدعيًـا 

عامًـا أو موظفًـا، أو محاميًـا أو وكيلًًا للطـرف الآخر.
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2- اسـتثناء مـن الفقـرة )1( مـن هـذه القاعـدة؛ يجـوز للمحامـي الترافـع وتقديم الاستشـارة في دعـوى أو واقعة 
سـبق اطلاعـه عليهـا أو مشـاركته في دراسـتها أو إبـداء رأيـه فيها بصفتـه محاميًا أو وكيلاً للطرف الآخـر إذا وافق 

أطـراف الدعـوى أو الواقعـة على ذلـك كتابة.

   القاعدة التاسعة مكرر:

1- مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )السادسـة عرشة( مـن النظـام، لا يجـوز للمحامي الذي سـبق لـه العمل في 
السـلك القضائـي -ومـن في حكمه- لمدة ثلاث سـنوات مـن تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسـه، أو بواسـطة 

شـخص آخـر في أي دعـوى، أو تقديـم استشـارة في أي واقعة في الأحـوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

بالنظـر في الاعرتاض عىل  أو لجنـة تختـص  لـدى محكمـة،  الواقعـة منظـورة  أو  الدعـوى  إذا كانـت  ب- 
أحكامهـا، وقراراتهـا محكمـة أو لجنـة عمـل فيهـا آخـر سـنتين مـن عملـه.

ج- إذا كانـت الدعـوى أو الواقعـة قـد اتخـذ فيهـا فـرع النيابـة العامـة الـذي عمل فيه آخر سـنتين مـن عمله؛ 
أي إجـراء مـن الإجـراءات التي تختـص بها النيابـة العامة.

2- يسـتثنى مـن الأحـكام المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه القاعـدة؛ الدعـاوى والوقائـع التـي يكـون 
مـن سـبق لـه العمـل في السـلك القضائـي -ومن في حكمـه- طرفًا فيهـا، أو وليًـا، أو وصيًا، أو ناظـرًا للوقف، أو 

وكيلاً عـن زوج، أو عـن قريـب، أو صهـر حتـى الدرجـة الرابعة.

3- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم وهم:

أ- القضـاة في القضـاء العـام، أو ديـوان المظالم، وأعضاء النيابـة العامة، وأعضاء اللجان المشـار إليها في المادة 
)الأولى( من النظام.

ب- الموظفـون الفنيـون، والإداريـون العاملـون في محاكـم القضـاء العـام أو ديـوان المظـالم، وفـروع النيابـة 
العامـة، وأمانـات اللجـان المشـار إليهـا في المـادة )الأولى( مـن النظـام.

4- يشـمل المنـع الـوارد في الفقـرة )1( مـن هـذه القاعـدة جميـع أعامل المهنـة، ومـن ذلـك الترافـع، وتمثيـل الغير، 
وتقديـم الاستشـارات الشرعيـة والنظاميـة، وإبـداء الـرأي، وإعـداد مسـتندات الدعـوى، الاشرتاك في أي عمل 

مـن هـذه الأعامل بعقـد، أو بغير عقـد))).

وتاريـخ   )676( رقـم  العـدل  وزيـر  معـالي  قـرار  بموجـب  مكـرر(  )التاسـعة  برقـم  القاعـدة  هـذه  إضافـة  تـم  	(((
1446هــ. /4 /19
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   المادة السابعة عشرة:

لا يجـوز لمـن أبـدى رأيـه في قضيـة بصفتـه موظفًـا أو محكاًم أو خبرًيا، أن يقبـل الوكالـة في تلـك 

القضيـة.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة التاسعة:

1- لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشـارة في أي واقعة سـبق اطلاعه عليها أو شـارك 
في دراسـتها أو أبـدى رأيـه فيهـا بصفتـه محكاًم أو وسـيطًا أو خبرًيا أو مصلحًـا أو طرفًـا ثالثًـا أو قاضيًـا أو مدعيًـا 

عامًـا أو موظفًـا، أو محاميًـا أو وكيلًًا للطـرف الآخر.

2- اسـتثناء مـن الفقـرة )1( مـن هـذه القاعـدة؛ يجـوز للمحامـي الترافـع وتقديم الاستشـارة في دعـوى أو واقعة 
سـبق اطلاعـه عليهـا أو مشـاركته في دراسـتها أو إبـداء رأيـه فيها بصفتـه محاميًا أو وكيلاً للطرف الآخـر إذا وافق 

أطـراف الدعـوى أو الواقعـة على ذلـك كتابة.

   القاعدة التاسعة مكرر:

1- مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )السادسـة عرشة( مـن النظـام، لا يجـوز للمحامي الذي سـبق لـه العمل في 
السـلك القضائـي -ومـن في حكمه- لمدة ثلاث سـنوات مـن تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسـه، أو بواسـطة 

شـخص آخـر في أي دعـوى، أو تقديـم استشـارة في أي واقعة في الأحـوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

بالنظـر في الاعرتاض عىل  أو لجنـة تختـص  لـدى محكمـة،  الواقعـة منظـورة  أو  الدعـوى  إذا كانـت  ب- 
أحكامهـا، وقراراتهـا محكمـة أو لجنـة عمـل فيهـا آخـر سـنتين مـن عملـه.

ج- إذا كانـت الدعـوى أو الواقعـة قـد اتخـذ فيهـا فـرع النيابـة العامـة الـذي عمل فيه آخر سـنتين مـن عمله؛ 
أي إجـراء مـن الإجـراءات التي تختـص بها النيابـة العامة.

2- يسـتثنى مـن الأحـكام المنصـوص عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه القاعـدة؛ الدعـاوى والوقائـع التـي يكـون 
مـن سـبق لـه العمـل في السـلك القضائـي -ومن في حكمـه- طرفًا فيهًـا، أو وليـا، أو وصيًا، أو ناظـرًا للوقف، أو 

وكيلاً عـن زوج، أو عـن قريـب، أو صهـر حتـى الدرجـة الرابعة.
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3- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم وهم:

أ- القضـاة في القضـاء العـام، أو ديـوان المظالم، وأعضاء النيابـة العامة، وأعضاء اللجان المشـار إليها في المادة 
)الأولى( من النظام.

ب- الموظفـون الفنيـون، والإداريـون العاملـون في محاكـم القضـاء العـام أو ديـوان المظـالم، وفـروع النيابـة 
العامـة، وأمانـات اللجـان المشـار إليهـا في المـادة )الأولى( مـن النظـام.

4- يشـمل المنـع الـوارد في الفقـرة )1( مـن هـذه القاعـدة جميـع أعامل المهنـة، ومـن ذلـك الترافـع، وتمثيـل الغير، 
وتقديـم الاستشـارات الشرعيـة والنظاميـة، وإبـداء الـرأي، وإعـداد مسـتندات الدعـوى، الاشرتاك في أي عمل 

مـن هـذه الأعامل بعقـد، أو بغير عقـد))).

 ل)88(  ل)41( ن)51( المادة الثامنة عشرة: 

للمحامني المقيديـن في جـدول الممارسني دون غيرهـم، حـق الترافـع عـن الغري أمـام المحاكـم أو 

ديـوان المظـالم، أو اللجـان المشـار إليهـا في المـادة )الأولى( مـن هـذا النظـام، واسـتثناء مـن ذلـك يقبـل 

للترافـع عـن الغري مـن يـأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظامًا))).

وتاريـخ   )676( رقـم  العـدل  وزيـر  معـالي  قـرار  بموجـب  مكـرر(  )التاسـعة  برقـم  القاعـدة  هـذه  إضافـة  تـم  	(((
1446هــ. /4 /19

وتاريـخ  )م/21(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  تعديلهـا  بعـد  المـادة  نـص  هـذا  	(((
1446/1/26هــ.، ونصهـا السـابق: »للمحامني المقيديـن في جـدول الممارسني دون غيرهـم، حق الترافـع عن الغير 
أمـام المحاكـم أو ديـوان المظـالم، أو اللجان المشـار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واسـتثناء مـن ذلك يقبل للترافع 
عـن الغري مـن يـأتي: أ- الأزواج أو الأصهـار أو الأشـخاص مـن ذوي القربـى، حتـى الدرجـة الرابعـة. ب- الممثـل 
النظامـي للشـخص المعنـوي. ج- الـوصي والقيـم وناظـر الوقـف في قضايـا الوصايـة والقوامـة ونظـارة الوقـف التـي 

يقومـون عليهـا. د- مأمـور بيـت المـال فيام هـو مـن اختصاصـه حسـب النظـام والتعليامت«.
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اللائحة

الباب السادس: المأذون لهم بالترافع من غير المحامين
الفصل الأول: ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة

   المادة الحادية والأربعون:

مع عدم الإخلال بالمادة )الثامنة عشرة( من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلًًا لسفاراتهم.

   المادة الثانية والأربعون:

يمثـل الشـخص ذو الصفـة الاعتباريـة العامـة رئيسـه، أو مـن يفوضـه مـن موظفيـه، بشرط أن يكـون الموظـف 
سـعودي الجنسـية.

الفصل الثاني: الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة

   المادة الثالثة والأربعون:

الإدارة  مـن  الترخيـص لهـم  الاعتباريـة الخاصـة -بعـد  الصفـة  للشـخص ذي  النظامـي  الممثـل  يعـد في حكـم 
المختصـة- موظفـو الإدارات القانونيـة لـدى الشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة الخاصـة، بموجـب وكالـة مـن 

صاحـب الصلاحيـة، وينشـأ لهـم سـجل خـاص في الإدارة المختصـة.

   المادة الرابعة والأربعون:

يقـدم طلـب الترخيـص بالترافـع عـن الشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة الخاصـة إلى الإدارة المختصـة، مرافقًـا لـه 
المسـتندات والوثائـق التـي تحددهـا الإدارة المختصـة.

   المادة الخامسة والأربعون:

يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:

1- أن يكـون حاصلاً عىل شـهادة البكالوريـوس في تخصص الشريعـة أو الأنظمة من إحـدى جامعات المملكة، 
ا منهما. أو مـا يعـادل أيًّ

2- أن يكـون مـن العاملني لـدى الشـخص ذي الصفة الاعتباريـة الخاصة بموجب عقد عمل وفـق أحكام نظام 
العمل.

   المادة السادسة والأربعون:

1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
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أ- قواعـد السـلوك المهنـي للمحامني، وأخلاقيـات المهنـة الـواردة في النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، والأنظمة 
الصلة. ذات 

ب- عـدم الترافـع عـن غري الشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة الخاصـة أو الشركات التابعة لـه، المرخص له 
بالترافـع عنها.

ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.
2- للإدارة المختصـة إلغـاء ترخيص المرخـص له بالترافع عن الشـخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشـطبه 

مـن السـجل في حـال مخالفته للالتزامات الـواردة في الفقرة )1( مـن هذه المادة.
   المادة السابعة والأربعون:
الإدارة  مـن  -بقـرار  الخاصـة  الاعتباريـة  الصفـة  ذي  الشـخص  عـن  بالترافـع  لـه  المرخـص  ترخيـص  ينقيض 

الآتيـة: الأحـوال  في  المختصـة- 
1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
3- وفاة المرخص له.

   المادة التاسعة عشرة:

عىل المحاكـم وديـوان المظـالم واللجـان المشـار إليهـا في المـادة الأولى مـن هـذا النظـام، والدوائـر 

الرسـمية وسـلطات التحقيـق، أن تقدم للمحامي التسـهيلات التـي يقتضيها القيـام بواجبه، وأن تمكنه 

مـن الاطلاع عىل الأوراق وحضـور التحقيـق. ولا يجـوز رفـض طلباتـه دون مسـوغ مشروع.

   المادة العشرون:

يجـب عىل المحامـي أو الوكيـل، أن يقـدم أصـل توكيلـه أو صـورة منـه مصدقًـا عليهـا إلى المحكمـة 
أو ديـوان المظـالم أو اللجـان المشـار إليهـا في المـادة الأولى مـن هـذا النظـام، في أول جلسـة يحرض فيهـا 
عـن موكلـه، وإذا حرض المـوكل مـع المحامـي في الجلسـة أثبـت كاتـب الضبط أو مـن يقـوم مقامه ذلك 
في محرض الضبـط، وقـام هـذا مقـام التوكيـل. وإذا كان بيـد المحامـي توكيـل عـام مصـدق عليـه رسـميًا 
بالنيابـة عـن أحـد الخصـوم، يعفـى مـن تقديـم أصـل التوكيـل ويكتفـي بتقديـم صـورة مصدقـة منه أو 

يقـدم أصـل التوكيـل مـع صـورة منـه، ويقـوم القـاضي بتصديقها.
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   المادة الحادية والعشرون:

عىل كل محـام أن يتخـذ لـه مقـرًا أو أكثـر لمبـاشرة القضايـا المـوكل عليهـا، وعليـه أن يشـعر وزارة 

العـدل بعنـوان مقـره وبـأي تغيري يطـرأ عليـه.

  ل)8( المادة الحادية والعشرون )مكرر())):

عىل كل مرخـص لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة الحصـول عىل العضويـة الأساسـية للهيئة السـعودية 

للمحامني وذلـك خلال )تسـعين( يومًـا مـن حصولـه عىل رخصـة المحاماة.

اللائحة

   المادة الثانية عشرة:

تُبلّـغ الإدارة المختصـة المحامـي بشـطب اسـمه مـن الجـدول وإلغـاء ترخيصـه أو نقلـه إلى جـدول المحامني غري 
الممارسني.

الباب الثالث: الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي
الفصل الأول: واجبات عامة

   المادة الثالثة عشرة:

عىل المحامـي أن يتخـذ مقـرًا لائقًـا لمزاولـة المهنـة خلال )تسـعين( يومًا مـن تاريخ صـدور الترخيـص، وعليه أن 
يشـعر الإدارة المختصـة بالعنـوان الوطنـي للمقـر المتخـذ، وبـأي تغيري يطـرأ عليـه خلال )خمسـة عشر( يومًا من 

تاريـخ اتخـاذ المقـر أو حصـول التغيري، ولـه اتخـاذ مقـر فرعي أو أكثـر لمزاولـة المهنة.

   المادة الرابعة عشرة:

عىل المحامـي أن يذكـر اسـمه ورقـم الترخيـص وتاريخـه في وثائقـه ومراسلاته وكل مـا يصـدر عنـه مـن أعامل 
المهنـة، وعليـه أن يضـع صـورة الترخيـص الصـادر لـه في مـكان بـارز في مقـره.

   المادة الخامسة عشرة:

عىل المحامـي تزويـد الإدارة المختصـة بـأي بيانـات أو تقارير تطلبهـا لغرض التحقق مـن التزام المحامـي بأحكام 
النظـام واللائحة وقواعد السـلوك المهنـي للمحامين.

أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/66( وتاريخ 1443/7/15هـ. 	(((
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   المادة الثانية والعشرون:

عىل المحامـي عنـد انقضاء التوكيـل، أن يرد لموكله عند طلبه سـند التوكيل والمسـتندات والأوراق 

الأصليـة، ومـع ذلـك يجـوز لـه إذا لم يكـن قـد حصـل عىل أتعابـه أن يسـتخرج على نفقـة موكلـه صورًا 

مـن جميـع المحـررات التـي تصلح سـندًا للمطالبـة وأن يبقـي لديـه المسـتندات والأوراق الأصلية حتى 

يـؤدي لـه المـوكل الأتعـاب الحالّـة ومصروفات اسـتخراج الصـور. ولا يلـزم المحامي أن يسـلم موكله 

مسـودات الأوراق التـي قدمهـا في الدعـوى، ولا الكتـب الـواردة إليـه، ومـع ذلـك يجب عىل المحامي 

أن يعطـي موكلـه صـورًا مـن هـذه الأوراق بنـاء على طلـب الموكل وعىل نفقته.

   المادة الثالثة والعشرون:

لا يجـوز للمحامـي أن يفشي سًرا اؤتمـن عليـه أو عرفـه عـن طريـق مهنتـه ولـو بعـد انتهـاء وكالتـه 

مـا لم يخالـف ذلـك مقتضى شرعيًـا، كام لا يجـوز لـه بدون سـبب مشروع أن يتخلى عام وكل عليـه قبل 

الدعوى. انتهـاء 

اللائحة

   المادة التاسعة عشرة:

1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:

أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.

ب- المحافظـة عىل خصوصيـة عملائـه، والتحقـق من سريـة البيانـات المتبادلة عبر المنصـة، وتجنب حالات 
تعـارض المصالـح الحالّـة والمحتملـة، وما لا يليق بشرف المهنة.

ج- التحقـق مـن التـزام المنصـة -التـي يقـدم أعمالـه مـن خلالهـا- بالأنظمـة ذات الصلـة، وبالمحافظـة عىل 
سريـة بيانـات عملائـه وعـدم إسـاءة اسـتخدامها؛ وفقًـا للأنظمـة والتعليامت ذات الصلـة.

2- يعفـى المحامـي مـن الالتـزام الوارد في الفقـرة )1/ج( من هذه المـادة إذا كان تقديمه لأعامل المهنة عبر منصة 
إلكترونية وسـيطة معتمـدة من الهيئة.
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   المادة الرابعة والعشرون:

لا تُسـمع دعـوى المـوكل في مطالبـة محاميـه بـالأوراق والمسـتندات المودعـة لديـه بعـد ميض خمـس 
سـنوات مـن تاريـخ انتهـاء مهمتـه، إلا إذا طلبها الموكل قبـل مضي هذه المدة بكتاب مسـجل مصحوب 

بعلـم الوصـول، فيبـدأ احتسـاب هـذه المـدة من تاريخ تسـلم هـذا الكتاب.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة الثالثة والعشرون
1- يجـب عىل المحامـي عنـد انقضاء العمل أن يـرد لعميله المسـتندات والأوراق الأصلية إذا طلـب العميل ذلك 

خلال خمـس سـنوات من انتهـاء العلاقة التعاقدية، ويسـقط حـق المطالبة بعد ميض هذه المدة.
2- لا يلـزم المحامـي أن يسـلم عميلـه مسـودات الأوراق التـي حررهـا في العمـل أو الدعـوى ولا المسـتندات 

المتعلقـة بالأعامل التـي أداهـا ولم يحصـل عىل مـا يقابلهـا مـن أتعـاب حالـة.

   المادة الخامسة والعشرون:

ملغاة))).

    ل)27(  المادة السادسة والعشرون:

تحـدد أتعـاب المحامـي وطريقة دفعها باتفـاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفـاق أو كان الاتفاق 
باطلاً او فُسـخ أو انفسـخ، قدرتهـا المحكمـة التـي نظـرت في القضيـة عنـد اختلافهام بنـاء عىل طلـب 

المحامـي أو المـوكل بام بتناسـب مـع الجهـد الذي بذلـة المحامـي والنفع الـذي عاد عىل الموكل.

ويطبق هذا كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية))).

أُلغيـت هـذه المـادة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/191( وتاريـخ 1444/11/29هــ، وهـذا نـص المـادة قبـل  	(((
إلغائهـا: »لا يجـوز للمحامـي أن يشرتي كل الحقـوق المتنـازع عليهـا أو بعضهـا، التـي يكـون وكيلاً عليهـا«.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/21( وتاريـخ 1447/1/26هــ، ونصهـا السـابق:  	(((
»تحـدد أتعـاب المحامـي وطريقـة دفعهـا باتفـاق يعقـده مـع موكلـه، فإذا لم يكـن هنـاك اتفـاق أو كان الاتفـاق مختلفًا فيه 
أو باطلاً، قدرتهـا المحكمـة التـي نظـرت في القضيـة عنـد اختلافهام بنـاء على طلـب المحامـي أو الموكل بما يتناسـب مع 
الجهـد الـذي بذلـه المحامـي والنفـع الـذي عـاد عىل المـوكل. ويطبق هـذا الحكم كذلك إذا نشـأ عـن الدعـوى الأصلية 

أي دعـوى فرعية«.
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اللائحة

الفصل الثالث: عقد المحامي وأتعابه

      المادة الرابعة والعشرون:

على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقًا لهذا العقد.

      المادة الخامسة والعشرون:

يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:

1- إذا كان العمـل بني المحامـي والمـوكل مرتبطًـا بدعـوى نظـرت أمـام المحكمـة فيكـون الاختصـاص لـدى 
المحكمـة التـي نظـرت الدعـوى.

2- إذا كان العمـل بني المحامـي والمـوكل مرتبطًا بدعوى نظرت أمام جهة غري المحكمة أو غير مرتبط بخصومة 
قضائيـة، فيكون حسـب الاختصاص النوعي للمحاكـم وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

      المادة السابعة والعشرون:

1- يكـون تقديـر أتعـاب المحامـي من خبري بقرار مـن المحكمة في الحالات المنصـوص عليها في المواد )السادسـة 
والعشريـن( و)السـابعة والعشريـن( و)الثامنـة والعشريـن( مـن النظـام، وفي حال وفـاة الموكل قبل إنهـاء المحامي 

مـا وكل فيـه وعدم اتفـاق الورثـة والمحامي على تقديـر الأتعاب.

2- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:

أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.

ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.

ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

قواعد السلوك المهني للمحامين

الفصل الثاني: العلاقة بين المحامي والعميل

   القاعدة الحادية عشرة:

يتأكد المحامي -قبل الموافقة على القيام بالعمل- من الآتي:
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1- قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.

2- عـدم تعـارض المصالـح بني العميل ذي الصلة بالدعـوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السـابقين 
أو الحاليين.

3- هوية العميل وأهليته.

   القاعدة الثانية عشرة

مـع مراعـاة مـا تصـدره الإدارة المختصـة مـن نامذج عقـود استرشـادية؛ يحـرر المحامي -بالاتفـاق مـع عميله قبل 
البـدء في العمـل- عقـدًا مكتوبًا، يشـمل الآتي:

1- بيانات الأطراف.

2- العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

3- تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.

   القاعدة الثالثة عشرة

تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:

1- الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.

2- أتعاب مثله في السوق المحلية.

3- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

4- طبيعة ومدة العلاقة المهنية.

5- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

   القاعدة الرابعة عشرة

لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.

   القاعدة الخامسة عشرة

يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.

   القاعدة السادسة عشرة

1- يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.

2- يبـذل المحامـي العنايـة الواجبة والجهد المعقـول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًـا لنطاق التعاقد وأصول 
المهنة.
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3- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.
4- لا تخـل الفقـرات )2( و)3( مـن هـذه القاعـدة بواجـب المحامـي في تحقيـق النتيجـة في العمـل الـذي يتطلـب 
ذلـك بطبيعتـه أو وفـق أحـكام التعاقـد، مثل التـزام المحامي بحضـور الجلسـات وتقديم المسـتندات في مواعيدها 

المحددة.

   القاعدة السابعة عشرة

يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

   القاعدة الثامنة عشرة
لا يجـوز للمحامـي خـداع العميـل أو اسـتغلال جهلـه أو ثقتـه بـأي صـورة كانـت؛ ومـن ذلـك تحقيـق مكاسـب 
شـخصية غري مشروعـة، واسـتخدام معلومـات العميـل الشـخصية بام يرض العميـل، والترصف في الحقـوق 

المتنـازع عليهـا لصالـح المحامـي، وتحقيـق ربـح غري مشروع مـن العلاقـة التعاقديـة مـع العميـل.

   القاعدة التاسعة عشرة
يتحىل المحامـي بالأمانـة والصـدق والنزاهـة مـع عملائـه، وعليه إبـداء رأيه المهني بشـكل صريح ومفهـوم، وأن 

يبني جميع الخيـارات المتاحـة للعميل.

   القاعدة العشرون

يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.

  ق)28( القاعدة الحادية والعشرون

يحمـي المحامـي معلومـات العميـل ومسـتنداته، ولا يفشـيها أو يفصـح عنهـا بأي شـكل مـن الأشـكال حتى بعد 
انتهـاء التعاقـد، إلا في الأحـوال الآتيـة في حـدود مـا يتحقق بـه الغرض:

1- منع حدوث جريمة.

2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

4- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.

   القاعدة الثانية والعشرون

1- دون إخلال بالمسـؤولية المدنيـة؛ لا يعـد إخلالًًا بالسـلوك المهنـي اعتزال المحامـي للعمل قبل إتمامـه إذا أدى 
الاسـتمرار في العمـل إلى مخالفـة الأنظمـة أو القواعـد أو كان الاعتزال لسـبب مشروع.
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2- يجـب عىل المحامـي إذا أراد اعتـزال العمـل قبـل انقضائـه؛ إبلاغ العميـل قبـل الاعتـزال بوقـت كافٍ يجنـب 
العميـل الأضرار المحتملـة نتيجـة ذلـك.

   القاعدة الثالثة والعشرون

1- يجـب عىل المحامـي عنـد انقضاء العمل أن يـرد لعميله المسـتندات والأوراق الأصلية إذا طلـب العميل ذلك 
خلال خمـس سـنوات من انتهـاء العلاقة التعاقدية، ويسـقط حـق المطالبة بعد ميض هذه المدة.

2- لا يلـزم المحامـي أن يسـلم عميلـه مسـودات الأوراق التـي حررهـا في العمـل أو الدعـوى ولا المسـتندات 
المتعلقـة بالأعامل التـي أداهـا ولم يحصـل عىل مـا يقابلهـا مـن أتعـاب حالـة.

   القاعدة الرابعة والعشرون

لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

   القاعدة الخامسة والعشرون

يحترم المحامي المواعيد المحددة نظامًا.

الفصل الثالث: الاستشارات

   القاعدة السادسة والعشرون:

يقـدم المحامـي الاستشـارة باسـتقلالية وموضوعيـة، ويراعـي -في تقدير الأتعـاب- العوامـل ذات الصلة بوضع 
طالـب الاستشـارة، مثـل العوامل الماليـة والاجتماعية.

   القاعدة السابعة والعشرون

لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

   القاعدة الثامنة والعشرون

بسريـة  الإخلال  للمحامـي  يجـوز  لا  والعشريـن(؛  )الحاديـة  القاعـدة  في  الـواردة  الاسـتثناءات  مراعـاة  مـع 
الأشـكال. مـن  شـكل  بـأي  بهـا  الصلـة  ذوي  خصوصيـة  انتهـاك  أو  يقدمهـا،  التـي  الاستشـارات 

  ل)27( المادة السابعة والعشرون:

للمـوكل أن يعـزل محاميـه، وعليـه أن يدفـع كامـل الأتعـاب المتفق عليهـا إذا ثبت أن العزل بسـبب 

غري مشروع، مـا لم تـر المحكمـة المختصـة بنظـر القضية غير ذلـك بالنسـبة للعزل وكامـل الأتعاب.
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اللائحة

   المادة السادسة والعشرون:

على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.

   المادة السابعة والعشرون:

1- يكـون تقديـر أتعـاب المحامـي من خبري بقرار مـن المحكمة في الحالات المنصـوص عليها في المواد )السادسـة 
والعشريـن( و)السـابعة والعشريـن( و)الثامنـة والعشريـن( مـن النظـام، وفي حال وفـاة الموكل قبل إنهـاء المحامي 

مـا وكل فيـه وعدم اتفـاق الورثـة والمحامي على تقديـر الأتعاب.

2- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:

أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.

ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.

ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

  ل)27( المادة الثامنة والعشرون:

في حالـة وفـاة المحامـي وعـدم اتفـاق الورثـة والمـوكل عىل تحديـد الأتعـاب، تقـدر المحكمـة التـي 

نظـرت في القضيـة أتعابـه في ضـوء الجهـد المبـذول والنفـع الذي عـاد على المـوكل والمرحلة التـي بلغتها 

القضيـة والاتفـاق المعقود.

اللائحة

   المادة السابعة والعشرون:

1- يكـون تقديـر أتعـاب المحامـي من خبري بقرار مـن المحكمة في الحالات المنصـوص عليها في المواد )السادسـة 
والعشريـن( و)السـابعة والعشريـن( و)الثامنـة والعشريـن( مـن النظـام، وفي حال وفـاة الموكل قبل إنهـاء المحامي 

مـا وكل فيـه وعدم اتفـاق الورثـة والمحامي على تقديـر الأتعاب.

2- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
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أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.

ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.

ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.

هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

التعاميم ذات الصلة

قرار رقم )5074( وتاريخ 1447/3/29هـ

إن وزير العدل

بنـاء عىل الصلاحيـات المخولـة لـه نظامـاً، واسـتناداً إلى المـادة )الثانيـة والأربعني( مـن نظـام المحامـاة، الصـادر 
الـوزاري رقـم  القـرار  الكريـم رقـم )م/ 38( في 1422/7/28هــ ، وبعـد الاطلاع عىل  الملكـي  بالمرسـوم 
)676( في 1446/4/19هــ ، المتضمـن الموافقـة عىل اللائحة التنفيذيـة لنظام المحاماة، وبعد التنسـيق مع الهيئة 

السـعودية للمحامني، ولمـا تقتضيـه مصلحـة العمـل.

يقرر ما يلي:

أولاً: يعـد اجتيـاز برنامـج الاعتامد المهني السـعودي للقانونيين المقدم من الهيئة السـعودية للمحامين ، أو برنامج 
تطويـر المحامني المقـدم من مركـز التدريب العدلي؛ محققـاً للحد الأدنى مـن التدريب النظري المشـار إليه في المادة 

الثامنـة والعشريـن من اللائحة التنفيذيـة لنظام المحاماة.

ثانيـاً: يشرتط ألا تقـل سـاعات عمـل المتدرب المشـار إليهـا في الفقرة )3( من المـادة الثانية والثلاثني من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام المحامـاة عـن )سـت( سـاعات في اليـوم الواحد؛ عند اعتامد المحامي المـدرب المعيـار اليومي، أو 

)ثلاثين( سـاعة في الأسـبوع عنـد اعتماد المعيار الأسـبوعي.

ثالثاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.
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الباب الثالث
تأديب المحامي
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 ق)44( ن)31( المادة التاسعة والعشرون))): 

1-  يشـطب اسـم المحامـي المرخـص لـه مـن الجـدول ويلغـى ترخيصـه إذا حكـم عليـه بعقوبـة في 
جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانة.

2-  يشـطب مكتـب المحامـاة الأجنبـي المرخـص له من سـجل مكاتـب المحاماة الأجنبيـة، ويلغى 
ترخيصـه؛ إذا حكـم عىل أحـد شركاء المكتـب المقيمين في المملكـة أو مديره أو أحد منسـوبيه بعقوبة في 

جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة إذا ثبـت أن الجريمـة قد ارتكبـت لمصلحة المكتـب وبعلم منه.

3- مـع عـدم الإخلال بدعـوى التعويـض لمـن لحقـه ضرر أو أي دعـوى أخـرى، يعاقـب كل 
مرخـص لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة يخالـف أي مـن أحـكام هـذا النظـام، أو لائحتـه التنفيذيـة، أو يخل 
بواجباتـه المهنيـة، أو يرتكـب عملاً ينـال مـن شرف المهنـة؛ بواحـدة )أو أكثـر( مـن العــقوبات الآتيـة:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز )ثلاث( سنوات.

ج- الشطب وإلغاء الترخيص.

د- غرامة مالية لا تزيد على )ثلاثمائة( ألف ريال عن كل مخالفة.

اللائحة

الفصل الخامس: الجزاءات التأديبية وآثارها

   المادة الرابعة والثمانون:

لا يحول نقل اسـم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسني، أو إعادة قيد اسـمه في جدول المحامين الممارسني 
بعـد شـطبه منه، دون رفـع الدعوى التأديبية عليـه عما ارتكبه.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )م/66( وتاريـخ 1443/7/15هــ،، ونصها السـابق:  	(((
»أولًًا: يشـطب اسـم المحامـي مـن الجـدول ويلغـى ترخيصـه إذا حكـم عليـه بحـد أو بعقوبـة في جريمـة مخلـة بالشرف 
أو الأمانـة. ثانيًـا: مـع عـدم الإخلال بدعـوى التعويـض لمن لحقـه ضرر أو أي دعوى أخـرى، يعاقـب كل محام يخالف 
أحـكام هـذا النظـام أو لائحتـه التنفيذيـة أو يخـل بواجباتـه المهنيـة أو يرتكـب عملاً ينـال مـن شرف المهنـة، بإحـدى 
العقوبـات الآتيـة: أ- الإنـذار. ب- اللـوم. ج- الإيقـاف عـن مزاولـة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سـنوات. د- شـطب 

الاسـم مـن الجـدول وإلغـاء الترخيص«.
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   المادة الخامسة والثمانون:

1- تـزود المحكمـة الإدارة المختصـة بنسـخة مـن الحكـم الصـادر عىل المحامـي بحـد أو بعقوبـة في جريمـة مخلـة 
بالشرف أو الأمانـة.

2- يشـطب اسـم المحامـي مـن جـدول المحامين الممارسني ويلغـى ترخيصـه بقرار من لجنـة قيد وقبـول المحامين 
إذا حكـم عىل المحامـي بحـد أو بعقوبـة في جريمـة مخلة بالشرف أو الأمانة.

   المادة السادسة والثمانون:

1- للمحامـي الـذي شُـطب اسـمه مـن الجدول، وأُلغـي ترخيصه بسـبب الحكم عليـه بحد أو بعقوبـة في جريمة 
مخلـة بالشرف أو الأمانـة، أن يطلـب مـن لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسـمه في الجـدول بعد مضي )خمس( 

سـنوات على انتهـاء تنفيذ الحكم.

2- تنظـر لجنـة قيـد وقبـول المحامني في طلـب إعـادة القيـد وتتحقـق مـن توافـر شروط الترخيـص وفـق النامذج 
والإجـراءات المعتمـدة، وتبـتّ في الطلـب، وفي حـال الرفـض فلـه إعـادة الطلـب بعـد ميض )سـنة( عىل رفـض 

. طلبه

3- يسري الإجـراء الـوارد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة عىل المحامـي المشـطوب اسـمه مـن الجـدول بقـرار 
تأديبـي نهائـي مـن لجنـة التأديـب إذا طلب إعادة قيد اسـمه في الجـدول بعد مضي المـدة الواردة في المادة )السادسـة 

والثلاثني( مـن النظام.

   المادة السابعة والثمانون:

يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:

1- إبلاغ لجنـة قيـد وقبـول المحامني بالأعامل والقضايـا العالقـة لديـه والعقـود المبرمـة مـع عملائـه، والحقـوق 
والالتزامـات المترتبـة عىل ذلـك، والإجـراءات التـي سـيتخذها لتسـويتها مـع أصحابهـا، والمـدة التـي يتطلبهـا 

ذلـك، عىل ألا تزيـد في جميـع الأحـوال عىل )سـتين( يومًـا.

2- يقــدم المحامي بعــد انتهــاء المدة المحددة المشـار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة مــا يثبــت قيامــه بتسـوية 
الأعامل والقضايـا العالقـة لديــه، والأعامل والقضايـا التـي لم يقـم بتسـويتها، وفي حـال كان شريـكًا أو مسـاهًما 
في شركـة مهنيـة فعليـه أن يقـدم مـا يثبـت الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا في الشركـة بهـذا الشـأن، وإسـناد الأعمال 

للشركاء أو المسـاهمين المرخـص لهـم مـع مراعـاة الأنظمـة ذات الصلـة.

3- إذا لم يقـدم المحامـي مــا يثبــت قيامــه بتسـوية الأعامل والقضايـا العالقـة لديــه، فللـوزارة الكتابـة للمحاكم 
وديـوان المظـالم والجهـات المختصـة للإفـادة عـن القضايـا المنظـورة لديهـا الموكل فيهـا المحامـي الموقـوف؛ لمعالجتها.
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4- إذا لم يلتـزم المحامـي الموقـوف بالإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذه المـادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاسـتكمال 
الإجـراءات التأديبية بشـأنه.

قواعد السلوك المهني للمحامين

الفصل الثامن: الأحكام الختامية

   القاعدة الرابعة والأربعون:

تطبق أحكام المادة )التاسعة والعشرين( من النظام على كل من يخالف القواعد.

   القاعدة الخامسة والأربعون

دون الإخلال بالمسـؤولية المدنيـة والجزائيـة؛ يكـون المحامـي مسـؤولًًا عـن مخالفـة القواعد، سـواءً صـدرت منه، 
أو بتوجيهـه، أو إقـراره.

   المادة الثلاثون:

يصـدر وزيـر العـدل قواعـد وإجـراءات الضبـط ورفـع الدعـوى التأديبيـة ونظرها بما يتناسـب مع 

طبيعتها))).

اللائحة

الباب الثامن: التأديب
الفصل الأول: ضبط المخالفات المهنية

   المادة الرابعة والستون:
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.

   المادة الخامسة والستون:
تتـولى الإدارة المختصـة الرقابـة والتفتيـش وضبـط المخالفـات، والتحقـق مـن الشـكاوى والبلاغـات، ولهـا في 

ممارسـة مهامهـا الصلاحيـات الآتيـة:

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/66( وتاريـخ 1443/7/15هــ، ونصهـا السـابق:  	(((
»يرفـع المدعـي العـام الدعـوى التأديبيـة عىل المحامـي مـن تلقاء نفسـه أو بناء عىل طلب وزيـر العـدل أو أي محكمة أو 

ديـوان المظـالم، أو أي مـن اللجـان المشـار إليهـا في المـادة الأولى مـن هـذا النظام«.
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1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
بالأنظمـة  لـه  المرخـص  التـزام  مـن  للتحقـق  اللازمـة؛  والتراخيـص  والمسـتندات  الأوراق  عىل  الاطلاع   -2

والتعليامت.
3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.

   المادة السادسة والستون:
يلتـزم الموظـف المختـص بالنزاهـة والمحافظـة عىل السريـة، والتقيـد في عملـه بالأدلـة والإجـراءات المعتمـدة، 

والامتنـاع عـن أي عمـل فيـه تعـارض للمصالـح.

   المادة السابعة والستون:

على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.

   المادة الثامنة والستون:
1- يعـد الموظـف المختـص تقريـرًا بالمخالفـة المنسـوبة إلى المرخـص لـه وفـق النمـوذج المعتمـد، يتضمـن: بيانـات 
الصلـة، والتوصيـة بالإحالـة إلى  الواقعـة، والأدلـة والقرائـن ذات  المخالفـة، وتاريـخ  لـه، ووصـف  المرخـص 

التحقيـق أو الحفـظ.
2- تقـرر الإدارة المختصـة إحالـة المرخـص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تسـتوجب 

الإحالة إلى التحقيق.

الفصل الثاني: التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية

   المادة التاسعة والستون:
1- تتـولى الإدارة المختصـة التحقيـق في المخالفـات، وتلتـزم بضمانـات التحقيـق، ومنهـا: مواجهـة المحقـق معـه 

بالمخالفـة المنسـوبة إليـه، وتمكينـه مـن إبـداء دفاعـه.
2- يكـون التحقيـق حضوريًـا، أو عـن بُعـد -مشـافهة أو كتابـة- عرب الوسـائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسـب ما 

تقـدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنـع المرخـص لـه عـن التحقيـق، أو لم يحرض مـع تبلغـه؛ فتثبـت الإدارة المختصـة ذلـك، وتحيـل المخالفة 

إلى لجنـة التأديب.

   المادة السبعون:
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحدًا من الآتي:

1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
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   المادة الثالثة والثمانون:

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.

2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.

3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

   المادة الحادية والثلاثون:

يشـكل وزيـر العـدل بقـرار منه، لجنـة أو أكثـر للنظر في توقيـع العقوبـات التأديبية الـواردة في المادة 

التاسـعة والعشريـن مـن هـذا النظـام، وتسـمى ))لجنـة التأديـب((. وتكـون مـن قـاض واثنني من أهل 

الخربة، أحدهمـا مـن فئـة المحامني الذيـن أمضـوا في ممارسـة المهنـة مـدة لا تقـل عـن عشر سـنوات. 

ويختـار وزيـر العـدل مـن بينهـم رئيسًـا، وتكـون العضويـة في هـذه اللجنـة لمـدة ثلاث سـنوات قابلـة 

للتجديـد لمـرة واحدة.

وتنعقـد اللجنـة بحضـور جميع أعضائهـا وتصدر قراراتهـا بالأغلبية، وتكون قراراتهـا قابلة للطعن 

أمـام ديـوان المظـالم خلال سـتين يومًا مـن تاريخ إبلاغ قـرار العقوبة لمـن صدر ضده.

اللائحة

   المادة الحادية والسبعون:

يتـولى الادعـاء أمـام لجنـة التأديـب موظفـون ومستشـارون مـن ذوي الخربة والاختصـاص، تتوافـر فيهم شروط 
القيـد في جـدول المحامني الممارسني، ويصـدر بتسـميتهم قـرار مـن الوزير أو مـن يفوضه.

الفصل الثالث: لجنة التأديب

   المادة الثانية والسبعون:

يكـون للجنـة التأديـب أمني يصـدر بتسـميته قـرار من الوزيـر أو من يفوضـه، يتـولى الإشراف على أمانـة اللجنة، 
وإعـداد محاضرهـا وقراراتهـا وحفظهـا، والتهيئـة الفنيـة والإداريـة لأعامل اللجنـة واجتماعاتهـا، وكافـة الأعامل 

التـي يكلّفـه بهـا رئيـس لجنـة التأديـب في حـدود اختصاصه.
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   المادة الثالثة والسبعون:

يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

   المادة الرابعة والسبعون:

تنعقـد لجنـة التأديـب بطلـب مـن رئيسـها حسـب الحاجـة، ويجـوز انعقادهـا عـن بُعـد عرب الوسـائل الإلكترونيـة 
المعتمدة.

   المادة الخامسة والسبعون:

يجـوز للجنـة التأديـب إذا اقتضـت المصلحـة أثنـاء التحقيـق أو نظـر الدعـوى، أن تأمـر بقـرار مسـبب بإيقـاف 
المرخـص لـه عـن مزاولـة المهنـة مؤقتًـا مـدة لا تزيـد عىل )تسـعين( يومًـا قابلـة للتجديـد مـدة مماثلـة.

   المادة السادسة والسبعون:

1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:

أ- إذا كان زوجًا للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان بينـه وبني المرخـص لـه أو مقدم الشـكوى خصومـة قائمة، أو عداوة أو مـودة يرجّح معها عدم 
اسـتطاعته الحكم دون تحيز.

2- إذا قـام بالعضـو سـبب للمنـع مـن نظـر الدعـوى التأديبيـة ولم يمتنـع، جـاز لأي مـن أطـراف الدعـوى طلب 
منعـه، ويبـت في الطلـب الوزيـر أو مـن يفوضـه بقـرار نهائي.

   المادة السابعة والسبعون:

للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:

1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.

2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.

3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

   المادة الثانية والثلاثون:

يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسـمي، تبين فيه المخالفة المنسـوبة إليه وأدلتها 

بإيجـاز، وذلـك قبـل موعـد الجلسـة المحـددة بمـدة لا تقـل عـن خمسـة عشر يومًـا. ويجـوز للمحامي أن 
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يحرض بنفسـه أو يـوكل محاميًـا عنـه، وللجنـة التأديـب أن تأمـر بحضـوره شـخصيًا أمامهـا، وإذا تخلـف 

عـن الحضـور بعـد إبلاغـه مرتين، جـاز للجنة إصـدار قرارهـا غيابيًا.

اللائحة

الفصل الرابع: الدعوى التأديبية

   المادة الثامنة والسبعون:

تكـون إجـراءات نظـر الدعـوى والمرافعـة فيهـا كتابـة، وللجنـة التأديـب مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً عىل طلـب من 
الإدارة المختصـة أو مـن المرخـص لـه أن تسـمع مـا لـدى المرخص له مشـافهة حضوريًـا أو عن بُعد عبر الوسـائل 

الإلكترونيـة المعتمدة.

   المادة الثالثة والثلاثون:

يصـدر قـرار لجنـة التأديـب بعد سامع الاتهام ودفـاع المحامي، ويجـب أن يكون القرار مسـببًا، وأن 

تتىل أسـبابه كاملـة عنـد النطـق به في جلسـة سريـة، وتبلـغ وزارة العـدل منطـوق القـرارات النهائية إلى 

المحاكـم وديـوان المظـالم والجهـات المختصـة خلال خمسـة عشر يومًـا مـن تاريـخ نفاذهـا، ويتخـذ لهذه 

القـرارات سـجل تقيـد فيـه، وتبلـغ القـرارات التأديبيـة في جميـع الأحـوال عىل يد محرض، ويقـوم مقام 

التبليـغ تسـليم صـورة القـرار إلى المحامـي صاحـب الشـأن بالطـرق النظاميـة. وإذا أصبح القـرار نهائيًا 

بشـطب الاسـم مـن الجـدول أو الإيقـاف عـن مزاولـة المهنـة، فينشر منطوقـه فقـط في صحيفـة أو أكثـر 

مـن الصحـف الصـادرة في منطقـة مقـر المحامـي، فـإن لم يكـن هنـاك صحيفـة في المنطقة ففـي الصحيفة 

الصـادرة في أقـرب منطقـة لـه، وذلك عىل نفقته.

اللائحة

   المادة التاسعة والسبعون:

تكـون جلسـات التأديـب سريـة، وتعـد لجنـة التأديـب لكل جلسـة من جلسـاتها محرًضا يتضمن بيانـات الدعوى 
وأطرافهـا وملخـص ما تـم فيها.
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   المادة الثمانون:

إذا رأت لجنـة التأديـب أو الإدارة المختصـة أن المخالفـة محـل التحقيق أو النظر تنطوي عىل جريمة فتبلّغ بها الجهة 
المختصـة، وتقـرر لجنة التأديب ما تراه حيال السري في الدعـوى التأديبية.

   المادة الحادية والثمانون:

تصـدر لجنـة التأديـب قرارها بشـأن الدعـوى التأديبية خلال )سـتين( يومًا مـن تاريخ قيدها، ويجـوز تمديدها مدة 
مماثلة عنـد الحاجة.

   المادة الثانية والثمانون:

يجـب أن يتضمـن قـرار لجنة التأديـب بإيقاع العقوبـة: بيانات المخالف، ووصـف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسـبيب 
القـرار، والإجابـة على الدفـوع الجوهرية للمخالف.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة العاشرة

لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

   المادة الرابعة والثلاثون:

يجـوز للمحامـي أن يعرتض عىل القـرار الغيـابي الـذي يصـدر بحقـه خلال خمسـة عشر يومًا من 

تاريـخ تبليغـه أو تسـلم صورة منـه، ويقدم الاعتراض من المحامـي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوسـاطة 

رئيسها.

   المادة الخامسة والثلاثون:

يترتـب عىل الإيقـاف عـن مزاولـة مهنة المحامـاة نقل اسـم المحامي الموقـوف من جـدول المحامين 

الممارسني إلى جـدول المحامني غري الممارسني. ولا يجـوز للمحامـي الموقـوف فتـح مكتبـه طـوال مـدة 

الإيقـاف، وإذا خالـف ذلـك أو زاول مهنتـه خلال فرتة الإيقـاف، يعاقـب بشـطب اسـمه مـن جدول 

المحامني وإلغـاء الترخيـص الصـادر لـه بمزاولـة المهنـة. ويصـدر وزيـر العدل بنـاء على اقرتاح اللجنة 
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المنصـوص عليهـا في المـادة الخامسـة، القواعـد الخاصـة بام يتبـع بشـأن القضايـا العالقـة لـدى المحامني 

الموقوفين.

  ل)86( المادة السادسة والثلاثون:

للمحامـي الـذي صـدر قـرار تأديبـي بشـطب اسـمه مـن الجـدول بعـد ميض ثلاث سـنوات مـن 

تاريـخ نفـاذ هـذا القـرار، أن يطلـب مـن لجنـة قيـد وقبـول المحامني إعـادة قيـد اسـمه في الجـدول.

اللائحة

   المادة العاشرة:

للمحامـي المنقـول اسـمه إلى جـدول المحامني غري الممارسني أن يطلـب من لجنـة قيد وقبـول المحامين إعـادة قيد 
اسـمه في جـدول المحامني الممارسني عند زوال سـبب النقل.

 ق)45مكرر(   ل)88( المادة السابعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معًا:

أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافًا لأحكام هذا النظام.

ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

ويجـوز تضمني الحكـم الصـادر بتحديد العقوبـة النص على نشر ملخصه على نفقـة المحكوم عليه 

في صحيفـة أو أكثـر مـن الصحف المحلية أو في أي وسـيلة أخرى مناسـبة، وذلك بحسـب نوع الجريمة 

أو المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتسـاب الحكـم الصفة القطعية))).

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/61( وتاريـخ 1437/10/14هــ، وذلـك بإضافة  	(((
النـص الآتي إلى عجزهـا: »ويجـوز تضمني الحكـم الصـادر بتحديـد العقوبـة النـص عىل نشر ملخصـه عىل نفقـة 
المحكـوم عليـه في صحيفـة أو أكثـر مـن الصحف المحلية أو في أي وسـيلة أخرى مناسـبة، وذلك بحسـب نوع الجريمة 

أو المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها وتأثيرهـا، عىل أن يكـون النشر بعـد اكتسـاب الحكـم الصفـة القطعيـة«.
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اللائحة

الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
الفصل السادس: انتحال صفة المحامي

   المادة الثامنة والثمانون:

يُعـد مـن صـور انتحـال صفـة المحامي وممارسـة المهنـة خلافًا لأحكام النظـام؛ وفقًا لمـا نصت عليه المادة )السـابعة 
والثلاثون( مـن النظام الآتي:

1- مزاولـة أعامل المهنـة دون الحصـول عىل ترخيـص بمزاولتهـا، مـا لم يكن مـن الفئات الُمسـتثناة بموجـب المادة 
)الثامنـة عشرة( مـن النظام.

2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.

3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.

4- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.

5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة الخامسة والأربعون مكرر

دون الإخلال بالمـادة )السـابعة والثلاثني( مـن النظـام؛ تُشـعر الإدارة المختصـة في وزارة العـدل هيئـة الرقابـة 
ومكافحـة الفسـاد بـأي قرار تصـدره اللجنة التأديبية بشـأن مخالفة أحكام القاعدة )التاسـعة مكـرر( من القواعد، 

وبـأي مخالفـة للقواعـد تدخـل في نطـاق اختصـاص هيئـة الرقابـة ومكافحة الفسـاد))).

وتاريـخ  رقـم )676(  العـدل  وزيـر  معـالي  قـرار  بموجـب  مكـرر(  والأربعـون  )الخامسـة  برقـم  قاعـدة  إضافـة  تـم  	(((
1446/4/19هــ.
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الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية
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   المادة الثامنة والثلاثون:

يسـتمر المحامـون والمستشـارون السـعوديون الذيـن لديهـم إجـازات توكيـل أو تراخيـص نافـذة 
صـادرة مـن وزارة العـدل أو وزارة التجـارة وفـق الأنظمة السـارية وقـت صدورها بممارسـة عملهم، 
بشرط أن يتقدمـوا خلال خمـس سـنوات مـن تاريـخ نفـاذ هـذا النظـام إلى لجنـة قيـد وقبـول المحامني 
المنصـوص عليهـا في المـادة الخامسـة مـن هـذا النظـام، وعىل هـذه اللجنـة قيدهـم في جـدول المحامني 
وإصـدار تراخيـص جديـدة لهـم وفقًـا لأحـكام هـذا النظـام، وعىل الجهـات المختصـة التـي سـبق أن 
تـم  التـي  والمسـتندات  الأوراق  اللجنـة جميـع  إلى  أن تحيـل  والتراخيـص  الإجـازات  تلـك  أصـدرت 

بموجبهـا منحهـم الإجـازات أو التراخيـص.

عىل أنـه يجـوز لوزيـر العـدل تمديد المدة المشـار إليهـا في هذه المـادة بحيث لا تتجاوز خمس سـنوات 
كحـد أقصى للمحامني السـعوديين الذيـن لديهـم تراخيـص متـى توافرت لديهـم الشروط المحددة في 
المـادة الثالثـة مـن هـذا النظـام، عـدا شرط المؤهـل الـوارد في الفقـرة )ب( مـن المـادة المذكـورة، عىل أن 

يقومـوا بدفـع رسـم التجديـد المنصـوص عليـه في المـادة السـابعة من هـذا النظام.

  ن)40( المادة التاسعة والثلاثون:

مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )أ( مـن المادة الثالثة من هذا النظام، يسـتمر غير السـعوديين المرخص 
لهـم وفـق الأنظمـة، قبـل صدور قـرار مجلس الـوزراء ذي الرقـم )116( والتاريـخ 1400/7/12هـ، 

بمزاولـة عمل الاستشـارات فقـط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية:

1- أن يكون متفرغًا لعمل الاستشارات.

2- ألا يقـوم بالمرافعـة أمـام المحاكـم أو ديـوان المظـالم، أو اللجـان المشـار إليهـا في المـادة الأولى مـن 
هـذا النظـام، بصفتـه وكيلاً. وعىل الجهـات المذكورة عـدم قبـول مرافعته.

3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
5- أن يتـم إيـداع صـور مـن مؤهلاتـه وترخيصه السـابق لدى وزارة العدل خلال سـتة أشـهر من 
تاريـخ العمـل بهـذا النظـام، وعىل وزارة العـدل إعـداد جـدول خـاص لقيد غري السـعوديين المرخص 
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لهـم، وإعطاؤهـم رخصًـا مؤقتـة. ويحـدد وزيـر العـدل البيانـات الواجـب تدوينهـا في هـذا الجـدول 
وفي الرخصـة ومدتهـا وتاريـخ انتهائهـا. ويُعـد الترخيـص منتهيًـا بقـوة النظـام، عنـد فقـد أي شرط من 

الشروط الموضحـة في هـذه المادة.

   المادة الأربعون:

يجـب عىل المرخـص له طبقًـا للمادة التاسـعة والثلاثني، أن يمارس العمـل وحده أو بالاشرتاك مع 

محـام سـعودي، ولا يجـوز لـه أن يسـتعين بمحام غير سـعودي فـردًا كان أم شركة.

  ل)36( المادة الحادية والأربعون:

1-مـع مراعـاة مـا تقيض به الأنظمـة ذات العلاقـة والاتفاقيات الدوليـة التي تكـون المملكة طرفًا 
فيهـا، للمرخـص لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة أن يسـتعين بمستشـار )أو أكثـر( نظامـي أو شرعـي غري 

سـعودي للعمـل لديـه؛ بنـاءً عىل عقـد عمل تحـت مسـؤوليته وإشرافـه؛ بالشروط الآتية:

أ- أن تتوافـر في غري السـعودي شروط القيـد في جـدول المحامين عدا شرط الجنسـية، أو أن يكون 
مرخصًـا لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة وفق أحـكام أي نظـام أجنبي آخر ينظـم مزاولة مهنـة المحاماة وفق 

المعايري والضوابـط التـي تبينهـا اللائحـة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشـأن.

ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن )خمس( سنوات.

ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة )الأولى( من هذا النظام.

2- يُنشـأ في وزارة العـدل سـجل خـاص للمستشـارين النظاميني أو الشرعيني غري السـعوديين، 
بحيـث تقيـد فيـه أسامؤهم بعـد تحقـق الجهـة المختصـة في الـوزارة مـن اسـتيفائهم للشروط المنصوص 
عليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة. وتحدد اللائحـة التنفيذية لهـذا النظـام البيانات الواجـب توافرها 

في هذا السـجل))).

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/66( وتاريـخ 1443/7/15هــ، ونصهـا السـابق:  	(((
 »يجـوز للمحامـي السـعودي والمحامـي المرخـص لـه بموجب الفقـرة )أ( من المـادة الثالثة من هـذا النظام، أن يسـتعين <
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اللائحة

الباب الخامس: المستشار غير السعودي

   المادة الخامسة والثلاثون:
دون إخلال بام نصـت عليـه المـادة )الثالثة( مـن النظام، لا يجوز للمرخص له الاسـتعانة بمستشـار غير سـعودي 

للعمـل لديـه إلا بعد قيده في سـجل المستشـارين غير السـعوديين.

   المادة السادسة والثلاثون:

يشرتط لقبـول ترخيـص مزاولـة المهنـة وفـق أحـكام أي نظـام أجنبـي آخـر -وفـق مـا نصت عليـه الفقـرة )1/أ( 
مـن المـادة )الحاديـة والأربعني( مـن النظـام-؛ ألا تقـل معايري الترخيـص فيـه عـن المعايير المشرتطة لمزاولـة المهنة 

في المملكـة.

  ل)40( المادة السابعة والثلاثون:
يقدم المرخص له طلب قيد المستشـار غير السـعودي في سـجل المستشـارين غير السـعوديين إلى الإدارة المختصة، 

مرافقًـا لـه عقـد العمل وما يثبت تحقـق شروط القيد.

   المادة الثامنة والثلاثون:
1- يتضمن سـجل المستشـارين غير السـعوديين: اسـم المستشـار، وجنسـيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له 

الـذي يعمـل لديـه، وبيانات الاتصال بـه، وأي بيانات تحددهـا الإدارة المختصة.
2- يجـب عىل المرخـص لـه إشـعار الإدارة المختصـة بأي تغيير يطـرأ على بيانات المقيد في سـجل المستشـارين غير 

السـعوديين العامـل لديـه خلال مـدة لا تزيد على )خمسـة عشر( يومًا مـن تاريخ حصـول التغيير.

   المادة التاسعة والثلاثون:

1- عىل المستشـار غري السـعودي المقيـد في سـجل المستشـارين غري السـعوديين الالتـزام بقواعد السـلوك المهني 
للمحامني، وبأخلاقيـات المهنـة الـواردة في النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، والأنظمـة ذات الصلة.

>في مكتبـه وفقًـا لحاجـة العمـل بمحـام غري سـعودي أو أكثـر بموجـب عقد عمل تحـت مسـئوليته وإشرافـه، بالشروط 
الآتيـة: 1- أن ينتظـم المحامـي صاحـب الترخيـص بالحضور في المكتـب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من 
المكتـب المتعلقـة بالقضايـا. ويجـوز له أن يعيِّنِّ من يمثلـه في ذلك من بين المحامين السـعوديين أو المرخص لهم بموجب 
الفقـرة )أ( مـن المـادة الثالثـة مـن هـذا النظـام. 2- أن تتوافـر في غري السـعودي شروط القيـد في جـدول المحامين، عدا 
شرط الجنسـية. وأن تكـون لديـه خربة في طبيعـة العمـل لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات. 3- أن يقترص عملـه عىل 
إعـداد المذكـرات باسـم المحامـي صاحـب الترخيـص وتقديـم المعاونـة لـه، وألا يتـولى المرافعة أمـام المحاكـم أو ديوان 

المظـالم أو اللجـان المشـار إليهـا في المـادة الأولى من هـذا النظام«.
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2- للإدارة المختصة إلغاء اسـم المستشـار غير السـعودي من سـجل المستشـارين غير السـعوديين في حال مخالفته 
للالتزامـات الـواردة في الفقـرة )1( من هذه المادة.

   المادة الأربعون:

1- عىل المرخـص لـه إشـعار الإدارة المختصـة بانتهـاء العلاقـة التعاقديـة مـع المقيـد في سـجل المستشـارين غري 
السـعوديين خلال مـدة لا تزيـد عىل )خمسـة عشر( يومًـا مـن تاريـخ انتهائهـا.

2- يلغـى قيـد المستشـار غري السـعودي خلال )ثلاثني( يومًـا مـن تاريـخ انتهـاء العلاقـة التعاقديـة، مـا لم يقـدم 
مرخـص لـه آخـر خلال هـذه المـدة طلبًـا بالقيـد وفقًـا للامدة )السـابعة والثلاثني( مـن اللائحـة.

   المادة الثانية والأربعون:

الرسـمية، كام يصـدر  النظـام، وتنشر في الجريـدة  التنفيذيـة لهـذا  العـدل اللائحـة  يصـدر وزيـر 

لتنفيـذه))). اللازمـة  القـرارات 

   المادة الثالثة والأربعون:

ينشر هـذا النظـام في الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بـه بعد تسـعين يومًا مـن تاريخ نشره. ويلغي كل 

مـا يتعـارض معه من أحـكام))).

صدرت الموافقة على اللائحة التنفيذية الجديدة لهذا النظام بقرار وزيرالعدل برقم )676( وتاريخ 1446/04/19ه. 	(((

نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية )أم القرى( العدد )3868( بتاريخ 1422/08/24هـ الموافق 2001/11/09م. 	(((
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الباب الخامس
تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي 

لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
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   المادة الرابعة والأربعون

1- يقصـد بمكتـب المحامـاة الأجنبـي، لغرض تطبيـق أحكام هـذا النظام والترخيص لـه بمزاولة 

مهنـة المحامـاة في المملكـة: المنشـأة غري السـعودية التـي تـزاول أعامل مهنـة المحامـاة بناءً عىل ترخيص 

وفـق الأحـكام المنظمـة للمهنـة في دولـة )أو دول( أخرى.

2- يحظـر عىل مكتـب المحامـاة الأجنبـي مزاولـة مهنـة المحامـاة في المملكة، مـا لم يكـن مرخصًا له 

بذلـك وفـق أحـكام هـذا النظام وفي حـدود ذلـك الترخيص.

 ن)54(  ن)48( ن)46( المادة الخامسة والأربعون 
 ل)56(  ل)52(  ل)51(  ل)50(  ل)49( ل)48(

دون إخلال بالأحـكام والشروط الـواردة في نظام الاسـتثمار الأجنبي، يشرتط للترخيص لمكتب 

المحامـاة الأجنبـي لمزاولة مهنـة المحاماة في المملكـة ما يأتي:

1- أن يكـون ذا سـمعة دوليـة متميـزة في مجـال مزاولـة مهنـة المحامـاة وفـق المـؤشرات والتقاريـر 

التنافسـية الدوليـة ذات الصلـة.

2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن )عشر( سنوات.

3- أن يكـون لديـه تمثيـل أو شراكات فيام لا يقـل عـن )ثلاث( دول مختلفـة، أو )خمسـة( أقاليـم 

داخـل دولـة واحـدة إذا كانـت الأنظمـة أو التنظيامت داخـل تلـك الدولـة تسـمح بالاختلاف بني 

الأقاليـم فيام يتصـل بالأحـكام المنظمـة لمزاولـة مهنـة المحامـاة. وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام 

المعايري الواجـب توافرهـا في تلـك الـدول أو الأقاليـم بحسـب الحـال.

4- أن يسـمي شريكني -عىل الأقـل- يمثلانـه في المملكـة، عىل أن يلتـزم المكتـب بإقامتهام في 

المملكـة مـدة لا تقـل عـن )مائـة وثمانين( يومًا في السـنة. وتحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا النظـام الأحكام 

اللازمـة لمـا ورد في هـذه الفقـرة.
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5- سـداد رسـوم الترخيـص وفـق مـا تقيض به الفقـرة )2( من المـادة )الثامنـة والأربعني( من هذا 

النظـام، ولـه اسرتدادها في حـال رفض طلبـه الترخيص.

اللائحة

الباب السابع: مكتب المحاماة الأجنبي
الفصل الأول: شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته

   المادة الثامنة والأربعون:

مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المادة )الخامسـة والأربعـون( من النظام؛ يشرتط للحصـول على الترخيـص ألا يكون 
قـد صـدر ضـد مكتـب المحاماة الأجنبي حكم نهائـي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قـرار نهائي في مخالفة 
مهنيـة جسـيمة؛ في أي بلـد يـزاول المهنـة فيـه، مـا لم يكـن قـد مضى عىل انتهـاء تنفيـذ الحكـم أو القـرار )خمـس( 

سـنوات عىل الأقل.

   المادة التاسعة والأربعون:

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة )3( من المادة )الخامسة والأربعين( من النظام الآتي:

1- يشرتط أن تكـون الدولـة التـي لمكتـب المحامـاة الأجنبي فيهـا تمثيل أو شراكات دولـة متقدمـة اقتصاديًا وفقًا 
للمـؤشرات والمعايري الدولية المعتربة ذات الصلة.

2- يشرتط لقبـول التمثيـل أو الشراكـة في الدولـة أو الإقليم؛ أن يخولـه التمثيل أو الشراكة مزاولـة المهنة في تلك 
الدولـة أو الإقليـم، وأن يكـون لمكتـب المحامـاة الأجنبي مقر في تلـك الدولة أو الإقليم لا يقل فيـه عدد العاملين 

المزاولني للأعامل ذات الطبيعـة النظامية عن )ثلاثة(.

   المادة الخمسون:

لأغـراض احتسـاب المـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن المـادة )الخامسـة والأربعني( مـن النظـام، يعتـد 
بسـنوات تأسـيس مكتـب المحامـاة الأجنبـي الأقـدم في حـال الاندمـاج أو الاسـتحواذ.

   المادة الحادية والخمسون:

يشرتط في الشريـك الـذي يمثـل مكتـب المحامـاة الأجنبي في المملكـة -وفق ما نصـت عليه الفقـرة )4( من المادة 
)الخامسـة والأربعين( مـن النظام- الآتي:

1- أن يكـون مرخصًـا لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة وفـق أحكام النظـام أو أي نظـام أجنبي آخر ينظـم مزاولة مهنة 
المحاماة.
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2- أن تتوافـر لديـه خربة في طبيعـة العمـل لمـدة لا تقـل عـن )عشر( سـنوات، وأن تكـون منها )ثلاث( سـنوات 
بعـد الحصـول عىل رخصة مزاولـة مهنـة المحاماة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة 
في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار )خمس( سنوات على الأقل.

   المادة الثانية والخمسون:

في حـال تعـذر إقامـة الشريـك أو الرغبـة في اسـتبداله، فيجـب على مكتـب المحامـاة الأجنبي تسـمية شريك بديل 
تنطبـق عليـه شروط ومتطلبـات تسـمية الشريـك المنصـوص عليهـا في النظـام واللائحـة، عىل ألا يؤثـر ذلـك في 
اسـتيفاء مكتـب المحامـاة الأجنبـي للمـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )4( مـن المـادة )الخامسـة والأربعني( مـن 

النظام.

 ن)54(  ن)52(  ن)50(   ن)49( المادة السادسة والأربعون

اسـتثناءً مـن الشرط الـوارد في الفقـرة )4( من المادة )الخامسـة والأربعني( من هذا النظـام، لمكتب 

المحامـاة الأجنبـي التقـدم بطلـب ترخيـص مؤقـت لتقديـم خدمـات الاستشـارات النظاميـة لمشروع 

معني في المملكـة، عىل أن يسـتوفي الطلـب المتطلبـات التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظام.

اللائحة

الفصل الرابع: الترخيص المؤقت

   المادة الثانية والستون:

يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا 
تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتُراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:

1- لا يُمنـح مكتـب المحامـاة الأجنبـي أكثـر مـن ترخيـص مؤقـت واحـد لمـدة )سـنة( مـن تاريـخ حصولـه عىل 
الترخيـص، إلا لحاجـة اسـتثنائية بعـد موافقـة الوزيـر.

2- الحصـول عىل الموافقـات اللازمـة للاسـتثمار الأجنبـي؛ وفقًـا لمـا تقيض بـه الأنظمـة ذات الصلـة، ويشرتط 
في مكتـب المحامـاة الأجنبـي الطالـب للترخيـص المؤقـت شروط الترخيـص لمكتـب المحامـاة الأجنبـي، فيام عدا 

الشروط المتعلقـة بالإقامـة والشروط والمتطلبـات المتعلقـة باتخـاذ شـكل نظامـي لمزاولـة المهنـة في المملكـة.
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3- يقـدم مـع طلـب الحصـول عىل ترخيص مؤقـت خطاب من الجهـة مالكة المشروع بطلب التعاقـد مع مكتب 
المحامـاة الأجنبـي، ومـا يفيد بأن المشروع مـن المشروعات النوعيـة أو المتخصصة.

   المادة الثالثة والستون:
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصًا مؤقتًا بالآتي:

1- اتخـاذ مـا يلزم لضمان التزامه ومنسـوبيه العاملين في المشروع بقواعد السـلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات 
المهنـة الـواردة في النظـام ولائحتـه التنفيذيـة والأنظمـة ذات الصلـة، وما لا يعارضهـا من الأنظمـة المهنية في البلد 

المرخـص لـه فيه بمزاولة مهنـة المحاماة.
2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.

3- إسـناد مـا لا يقـل عـن )10%( مـن أعامل المشروع ذات الطبيعـة النظاميـة إلى سـعودي مرخـص لـه بمزاولـة 
المهنـة، ويعتـد في احتسـاب النسـبة بقيمـة الأعمال.

4- تقديـم تقريـر للإدارة المختصـة عنـد انتهـاء المشروع يبنّي الخدمـات المقدمـة، وأي بيانـات تحددهـا الإدارة 
المختصـة.

   المادة السابعة والأربعون

1- تقـدم طلبـات ترخيـص مكاتـب المحامـاة الأجنبيـة، وطلبـات تجديـده؛ إلى اللجنـة المنصوص 
عليهـا في المـادة )الخامسـة( مـن هـذا النظـام، وفـق النامذج المعـدة لذلـك، مرافقًـا لهـا جميـع المسـتندات 

والوثائـق التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام.

2- يصـدر الترخيـص لمكتـب المحاماة الأجنبي، وتجديـده؛ بقرار من وزير العـدل بناءً على توصية 
مـن اللجنـة المنصوص عليها في المادة )الخامسـة( مـن هذا النظام.

اللائحة

   المادة الثالثة والخمسون:
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقًا له الآتي:

1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.

3- ترخيـص مزاولـة المهنـة للشريـك الذي يمثل مكتب المحامـاة الأجنبي في المملكة، ومـا يثبت شراكته وخبرته 
السابقة.
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4- إقـرار بعـدم صـدور حكـم أو قـرار نهائـي ضـده أو ضـد الشريـك الـذي يمثلـه في جرائـم مخلـة بالشرف أو 
الأمانـة أو مخالفـات مهنيـة جسـيمة.

5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

  ن)45( المادة الثامنة والأربعون
1- تكـون مـدة الترخيـص لمزاولـة مكتـب المحامـاة الأجنبـي مهنـة المحامـاة في المملكـة )خمـس( 
سـنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقًا للشروط المحددة في المادة )الخامسـة والأربعين( 

مـن هـذا النظام.
2- يكـون رسـم إصـدار الترخيـص لمكتـب المحامـاة الأجنبـي بمبلغ قـدره )ألفا( ريـال، و)ألف( 

ريـال عنـد تجديده.

اللائحة

   المادة السادسة والخمسون:
يقـدم طلـب تجديـد الترخيـص قبـل انقضائـه بمـدة لا تقـل عـن )مائـة وثمانني( يومًـا ولا تزيـد عىل )سـنة( مـن 
تاريـخ انتهائـه، مرافقًـا له المسـتندات والوثائق التي تحددها اللجنـة، وعلى طالب التجديد توقيـع نموذج يتضمن 

إقـراره باسـتمرار توافـر الشروط المنصـوص عليهـا في المـادة )الخامسـة والأربعين( مـن النظام.

   المادة السابعة والخمسون:
إذا رفضـت لجنـة قيـد وقبـول المحامين طلـب الترخيص أو تجديـده؛ فيُبلَّغ مقـدم الطلب بذلك، ويجـوز له التقدم 
بطلـب جديـد بعـد زوال السـبب المانـع من القبـول، ويجوز له التظلـم لدى ديـوان المظالم خلال )سـتين( يومًا من 

تاريـخ إبلاغه بقـرار اللجنة.

   المادة التاسعة والأربعون

يُنشـأ في وزارة العـدل سـجل خاص لمكاتـب المحاماة الأجنبيـة المرخص لها بمزاولـة مهنة المحاماة 

في المملكـة، بام في ذلـك المكاتـب الحاصلـة عىل الترخيـص المؤقـت المشـار إليـه في المـادة )السادسـة 

والأربعني( مـن هـذا النظـام، بحيـث تقيـد فيه تلـك المكاتب بعد حصولهـا على الترخيـص وفق أحكام 

هـذا النظـام. وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام البيانـات الواجـب توافرها في هذا السـجل.
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اللائحة

   المادة الخامسة والخمسون:
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:

1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
2- الشـكل الـذي اتخـذه مكتـب المحامـاة الأجنبـي لمزاولـة المهنـة، والبيانـات الأساسـية للشركاء -إن وجدوا- 

وبيانـات الاتصـال بهم.
3- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

4- عنوان مقر مزاولة المهنة.
5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

وعىل مكتـب المحامـاة الأجنبـي إشـعار الإدارة المختصـة بـأي تغيري يطـرأ عىل بياناتـه خلال مـدة لا تزيـد عىل 
)خمسـة عشر( يومًـا مـن تاريـخ حصـول التغيري.

 ل)59(  ن)52( ن)51( المادة الخمسون 
فيام عـدا مكتـب المحامـاة الأجنبي الحاصـل على الترخيـص المؤقت المشـار إليه في المادة )السادسـة 
والأربعني( مـن هـذا النظـام، عىل مكتـب المحامـاة الأجنبـي المرخـص لـه اتخاذ أحـد الشـكلين الآتيين 

قبـل مزاولة مهنـة المحامـاة في المملكة:
1- تأسـيس شركـة مهنيـة مـع محامٍ سـعودي )أو أكثر( مـن المقيدين في جدول المحامين الممارسني، 

وفـق نظـام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددهـا اللائحة التنفيذية لهـذا النظام.
2- فتح فرع له )أو أكثر( في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللائحة

الفصل الثاني: الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة

   المادة الثامنة والخمسون:
إذا اتخـذ مكتـب المحامـاة الأجنبـي شـكل شركـة مهنيـة مـع محـامٍ سـعودي -أو أكثـر- مقيـد في جـدول المحامني 

الممارسني، فيجـب عىل الشركـة الالتـزام بالآتي:



الفهرس71

1- أن تتوافـر لـدى أحـد الشركاء أو المسـاهمين السـعوديين خربة في طبيعـة العمـل لمـدة لا تقـل عـن )سـبع( 
سـنوات.

2- أن يكـون أحـد الشركاء أو المسـاهمين السـعوديين مديـرًا للشركـة، ويجـوز تعيني مديـر غير سـعودي على ألا 
يقـل تمثيـل الشركاء أو المسـاهمين السـعوديين المرخـص لهـم بمزاولـة المهنـة في مجلـس الإدارة أو مجلـس المديريـن 

-بحسـب الأحـوال- عـن )ربـع( الأصـوات الممثلـة في المجلس.

   المادة التاسعة والخمسون:
يشرتط لمزاولـة تقديـم الاستشـارات المتعلقـة بالأنظمة السـعودية مـن قبل مكتـب المحاماة الأجنبـي الذي يتخذ 
الشـكل الـوارد في الفقـرة )2( مـن المـادة )الخمسني( مـن النظـام، أن يكـون تقديم الاستشـارة من قبل محـامٍ مقيد 

في جـدول المحامني الممارسني تتحقـق فيه الشروط الآتية:
1- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقًا لأحكام نظام العمل.

2- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن )ثلاث( سنوات بعد الحصول على الرخصة.

   المادة الحادية والخمسون
1- يجـوز أن يـزاول مكتـب المحامـاة الأجنبـي المرخـص لـه بمزاولـة مهنـة المحامـاة في المملكـة، 
الـذي يتخـذ الشـكل الـوارد في الفقرة )1( من المادة )الخمسني( مـن هذا النظام؛ جميـع الأعمال المرتبطة 
بمزاولـة المهنـة، مـع مراعـاة قرص الترافع عن الغري أمام الجهات المشـار إليها في المـادة )الأولى( من هذا 
النظـام عىل المحامـي السـعودي المقيـد في جـدول المحامني الممارسني وفـق مـا قضـت بـه المـادة )الثامنة 

عرشة( مـن النظام.
2- يقترص عمـل مكتـب المحامـاة الأجنبـي المرخـص لـه بمزاولة مهنـة المحاماة في المملكـة، الذي 
يتخـذ الشـكل الـوارد في الفقـرة )2( مـن المادة )الخمسني( من هذا النظـام؛ على مزاولـة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشـارات المتعلقـة بالأنظمـة غير السـعودية التي تقدم من خلال محـام مرخص له بتقديم 

الاستشـارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
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هـ- الاستشـارات المتعلقة بالأنظمة السـعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين 
الممارسني وفق أحكام هذا النظام.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة))).

اللائحة

   المادة الرابعة والخمسون:

1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

2- عىل مكتـب المحامـاة الأجنبي إشـعار الإدارة المختصة عنـد اكتمال المتطلبات المنصوص عليهـا في الفقرة )1( 
مـن هذه المـادة قبل مزاولـة المهنة.

  ل)60( المادة الثانية والخمسون

1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:

أ- ألا تقـل نسـبة عـدد العاملني السـعوديين في المكتـب المزاولني للأعامل ذات الطبيعـة النظاميـة 

عـن النسـب التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظام.

لـه وفـق  المشـارك  الممارسني،  المحامني  المقيـد في جـدول  السـعودي  المعرفـة للمحـام  نقـل  ب- 

الشـكل الـوارد في الفقـرة )1( من المادة )الخمسني( مـن هذا النظام، بالإضافة إلى نقـل المعرفة للعاملين 

السـعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشـطة التطوير المهني المسـتمر 

لجميـع منسـوبي المكتـب. وتحدد اللائحـة التنفيذية لهذا النظـام الأحكام اللازمة لمـا ورد في هذه الفقرة.

ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

د- تقديـم الاستشـارات النظاميـة في المملكـة مـن خلال منسـوبي المكتب مهام كان الشـكل الذي 

اتخـذه وفـق مـا ورد في المـادة )الخمسني( مـن هـذا النظـام. ويجـوز للمكتـب الاسـتعانة بمكتـب محامـاة 

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلها بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/52( وتاريـخ 1445/4/14هـ،وذلـك بإضافة فقرة  	(((
فرعيـة يكـون ترتيبهـا )هــ( في الفقـرة )2(، وإضافة هذا العجـز إلى المادة.
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خـارج المملكـة وفـق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشـارات النظاميـة في المملكة، شريطة 

ألا تتجـاوز الاستشـارات النظاميـة التـي تُُحـال إلى مكتـب خـارج المملكـة عـن النسـبة التـي تحددهـا 

اللائحـة التنفيذيـة لهـذا النظام.

هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.

2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:

أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة.

ب- الالتزامـات والأحـكام الإجرائيـة اللازمـة لهـا، التـي تطبـق عىل مكتـب المحامـاة الأجنبـي 

الحاصـل عىل ترخيـص مؤقـت وفـق مـا قضـت بـه المـادة )السادسـة والأربعني( مـن هـذا النظـام.

اللائحة

الفصل الثالث: التزامات مكتب المحاماة الأجنبي

   المادة الستون:

يلتـزم مكتـب المحامـاة الأجنبـي في سـبيل تحقيـق التزاماتـه المنصـوص عليهـا في المـادة )الثانيـة والخمسني( مـن 
النظـام بـالآتي:

1- ألا يقـل عـدد السـعوديين المزاولني للأعامل ذات الطبيعـة النظاميـة في مكتـب المحامـاة الأجنبـي عـن نسـب 
التوطني المحـددة لمكاتـب المحامـاة والشركات المهنيـة السـعودية وفـق الأنظمـة والقـرارات المنظمـة لذلك.

هـا الأدنى  2- أن يضـع مكتـب المحامـاة الأجنبـي خطـة عمـل سـنوية لنقـل المعرفـة والتدريـب، وتتضمن في حدِّ
التـزام مكتـب المحاماة الأجنبـي بالآتي:

أ- تقديـم )عشريـن( سـاعة تدريبيـة سـنويًا لـكل عامل في مكتـب المحاماة الأجنبي يـزاول الأعامل ذات الطبيعة 
النظامية.

ب- إقـرار سياسـة لإعـارة العاملني السـعوديين للمقـر الرئيسي لمكتـب المحامـاة الأجنبـي أو فروعـه خـارج 
المملكـة.

ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.

د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
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هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.

و- الإشراك الفعلي للعاملني السـعوديين في أعامل وحـدات مكتـب المحامـاة الأجنبي وأقسـامه وفي مشروعاته 
المملكة. في 

3- ألا تزيـد قيمـة الأعامل الاستشـارية التـي تحـال إلى خـارج المملكة عىل )30%( من قيمة إجمـالي أعمال مكتب 
المحاماة الأجنبي الاستشـارية في السـنة، ولا يعتد في احتسـاب هذه النسـبة بالاستشـارات المتعلقة بالأنظمة غير 

السـعودية لخدمـة تتعلق بعمل خـارج المملكة.

   المادة الحادية والستون:

عىل مكتـب المحامـاة الأجنبـي تزويـد الإدارة المختصـة -عنـد طلبهـا- بالقوائـم الماليـة المعتمدة، وبتقرير سـنوي 
يبنّي التزامـه بخطـة نقـل المعرفـة والتدريـب، وبـأي بيانـات أو تقاريـر لغـرض التحقـق مـن التزامـات المكتـب 

النظامية.

الباب الرابع: المتدرب
الفصل الأول: تسجيل المتدرب

 ل)32(   ل)2( المادة الثامنة والعشرون:
يشرتط لاعتبـار التدريـب في مكاتـب المحامـاة خربة في طبيعـة العمل -وفق ما نصـت عليه الفقـرة )1( من المادة 
)الثانيـة( مـن اللائحـة- أن يكـون المتـدرب مسـجلًًا مـن المحامـي الـذي يعمـل لديـه عنـد الإدارة المختصـة، وأن 

يجتـاز الحـد الأدنـى مـن التدريـب النظـري الذي تحـدده الوزارة بالتنسـيق مـع الهيئة.

   المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.

   المادة الثلاثون:
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:

1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
2- أن يكـون لـدى المحامـي الـذي يتـدرب لديـه أو أحـد الشركاء في المنشـأة القانونيـة التي يتـدرب لديها، خبرة 

لا تقـل عـن )ثلاث( سـنوات في مزاولـة المهنة.
3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب )أربع( سنوات.

4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.
5- ألا يكون المتدرب مسجلًًا لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.
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   المادة الحادية والثلاثون:

1- يقـدم المحامـي طلـب تسـجيل المتـدرب إلى الإدارة المختصـة خلال مـدة لا تزيد على )خمسـة( أيـام من تاريخ 
التعاقـد معـه، مرافقًـا له المسـتندات والوثائـق التي تحددهـا الإدارة المختصة.

2- عىل مقــدم الطلــب اســتيفاء مــا تطلبـه الإدارة المختصـة مـن مسـتندات ووثائـق خلال مــدة لا تتجــاوز 
)ثلاثني( يومًـا مـن تاريــخ إبلاغـه بذلــك، وإلا عُـدَّ الطلـب كأن لم يكـن.

الفصل الثاني: حقوق المتدرب والتزاماته
   المادة الثانية والثلاثون:

لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
1- أخلاقيـات المهنـة الـواردة في النظـام ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد السـلوك المهنـي للمحامني والأنظمـة ذات 

الصلة.
2- تنفيـذ خطـة التدريـب المعتمـدة، واجتيـاز الحـد الأدنـى مـن التدريـب النظـري المشـار إليـه في المـادة )الثامنـة 

والعشريـن( مـن اللائحـة.
3- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.

4- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محاميًا مرخصًا بأي وسيلة كانت.
   المادة الثالثة والثلاثون:
يجـوز للمتـدرب المسـجل تقديـم كافـة أعامل المهنـة، بام في ذلـك الترافـع وحضـور جلسـات التحقيـق، بموجب 
وكالـة مـن المحامـي، وتحـت إشرافـه ومسـؤوليته، وبتوقيعـه على مـا يقـدم للمحكمة مـن مذكرات، ما لم يشرتط 

العميـل قيـام المحامـي بذلك بنفسـه.

الفصل الثالث: التزامات المحامي المدرب
   المادة الرابعة والثلاثون:

على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:
1- نقـل المعرفـة للمتـدرب، ووضـع خطـة تدريـب تتضمـن الجوانـب العمليـة والنظريـة، وفـق نامذج خطـط 

التدريـب التـي تعدهـا الـوزارة بالتنسـيق مـع الهيئـة.
2- اتخـاذ مـا يلـزم لضامن التـزام المتـدرب بقواعـد السـلوك المهنـي للمحامني، وبأخلاقيـات المهنـة الـواردة في 

النظـام واللائحـة والأنظمـة ذات الصلـة.
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ل مسـؤولية كل مـا يقدمه المتدرب مـن أعمال مزاولة  3- الإشراف عىل الأعامل التـي يقـوم بهـا المتدرب، مع تحمُّ
المهنـة نيابة عنه.

   المادة الثالثة والخمسون

1- لـوزارة العـدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المسـتندات والوثائق المصاحبة 
لطلبـات الترخيـص لمكاتـب المحامـاة الأجنبيـة، ولهـا كذلـك طلـب البيانـات والمعلومـات اللازمة من 
مكاتـب المحامـاة الأجنبيـة المرخـص لهـا للتأكـد مـن التزامهـا بأحـكام هـذا النظـام ولائحتـه التنفيذيـة 

وذلـك بام يتناسـب مع طبيعـة ونـوع الترخيص الصـادر لها.

2- لـوزارة العـدل -وفـق مـا تقـدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويـض غيرها من الجهات في شـأن 
مـا يتعلـق بصلاحياتهـا المنصوص عليهـا في الفقرة )1( من هـذه المادة.

   المادة الرابعة والخمسون
ينقيض ترخيـص مكتـب المحامـاة الأجنبـي -المرخـص لـه وفق أحـكام هـذا النظـام- في الأحوال 

الآتية:
1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.

2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
3- ميض مـدة )سـتة( أشـهر مـن تاريـخ صـدور الترخيـص دون اتخـاذ شـكل يخولـه مزاولـة مهنة 

المحامـاة في المملكـة، إلا في حالـة توافـر مسـوغ مشروع تقبلـه وزارة العـدل.
4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على )سنة(.

5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
6- انتهاء المشروع الصادر في شـأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة )السادسـة والأربعين( 

مـن هذا النظام.
7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة )الخامسة والأربعين( من هذا النظام.
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   المادة الخامسة والخمسون
فيام لم يـرد فيـه نـص خـاص في هـذا البـاب من هـذا النظـام، يسري عىل مكتـب المحامـاة الأجنبي 
المرخـص لـه وفـق أحكام هذا النظـام جميع الأحكام المنصـوص عليها في هذا النظـام ولائحته التنفيذية 

والقـرارات الصـادرة بمقتضـاه، وذلـك بام لا يتعـارض مع طبيعة ونـوع الترخيـص الصادر له.

اللائحة

الباب التاسع: أحكام ختامية

   المادة التاسعة والثمانون:

يجـوز أن تكـون الإجراءات المنصـوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسـائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، 
بام في ذلك التبليـغ وإتاحة الاطلاع.

   المادة التسعون:

تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.

قواعد السلوك المهني للمحامين

   القاعدة السادسة والأربعون

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي )ثلاثين( يومًا من تاريخ نشرها))).

نشرت قواعد السـلوك المهني للمحامين في الجريدة الرسـمية )أم القرى( العدد )4898( بتاريخ 1443/01/26هـ  	(((
الموافق 2021/09/03م.
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